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   :مقدمة

 إحداث إلى أدى ةيداصتقا أزمة إلى الثمانينات أواخر يف ةيرئازجلا ةلودلا ضرعت نإ
نظام اشتراكي إلى نظام رأسمالي ومن  حيث عرفت تحول من ،يداصتقلاا اهماظن يف تاريغت

القيام  ر في مخططاتها الاقتصادية والنظ إعادةترتب عن ذلك ، وحراقتصاد موجه إلى اقتصاد 
 ،لمساهمة في التنمية الاقتصاديةللقطاعات جميع افتح المجال ل فيتجلى ت الإصلاحاتبجملة من 
السماح للقطاع الاقتصادي وريجي لدولة من الحقل نسحاب التدعن طريق الاذلك وتكرس 
  .ةبالمشاركة في التنمية الاقتصادي الخاص

لسياسة التنموية تم وضع ترسانة وتدعيما   ،لكن أمام خطر ترك السوق بدون ضابط
نضرا لأهمية و و  و القطاع المصرفيشملت جميع الميادين خاصة قطاع الاستثمار قانونية 

أسلوب إداري جديد انتهجت الدولة الجزائرية  ير على الاقتصاد الجزائري،خحيوية هذا الأ
و المتمثل في إنشاء هيئات الضبط الاقتصادي أو التي اتبعته  يتماشى مع سياسة الانفتاح

الضبط الاقتصادي لتغطي غياب الدولة في السوق نتيجة بالمكلفة  المستقلةدارية السلطات الإ
  .التي شنتهاالاصلاح موجة 

لا للوصاية ية لا تخضع لا للسلطة الرئاسية وهي هيئات وطندارية المستقلة الإإن الهيئات 
سواء عن السلطة  باستقلاليه عضوية و وظيفيةالإدارية، فهي عكس الإدارة التقليدية إذ تتمتع 

هذه الهيئات لها سلطات واسعة والتنفيذية أو السلطة التشريعية لكنها تخضع للرقابة القضائية، 
  .)1(في ضبط القطاع الاقتصاديمهامها  تتمثلوعن الهيئات الاستشارية، تجعلها تبتعد 

لتحقيق منها القطاع المصرفي لمجالات اانتشارا في شتى و   تعرف هذه الهيئات تنوعا  
هيئات  إنشاءلى نظام مصرفي سليم ساهم لذا فأمام السعي للوصول إ، الأهداف المسطرة لها

  .في مجلس النقد و القرض دور كبير في تحقيق ذلك الضبط في المجال المالي المتمثلة 

                                                             
أحمد، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون أعرب  - 1

 .     5، ص 2007-2006كلية الحقوق، جامعة بومرداس، أعمال  
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صدور قانون النقد و القرض قبل ف ،المصرفي الجزائري مرحلتين مهمتين النظامعرف 
بإجراء سياسة التأميم من طرف الدولة الجزائرية بعد النظام المصرفي الجزائري بدايته شهد 

البنك المركزي على إصدار النقود قتصار دور اوتميزت هذه الفترة في ، الاستقلال مباشرة
فأمام الأزمة البترولية ، كما تميزت هذه الفترة بتشتت السلطة النقدية، وتمويل المشاريع فقط

في اقتصادها الجزائر أن تقوم بتغيير جذري على كان لابد وضغوط المؤسسات المالية الدولية، 
  .السوق منها القطاع المصرفي بشكل يتماشى مع تحولها إلى اقتصادو

 )1( 01-88بداية من قانون  عترافبالالو بشكل بسيط وعليه فهذا التغيير نلتمسه و

تالي الاعتراف لها بممارسة التجارة الالمعنوية والاستقلال المالي لهذه البنوك و ب بالشخصية
   .في المجال المصرفي ستثمارللافتح المجال و )2(1996ستور ذلك فعليا بصدور دكرس و

المتعلق  10-90ور قانون تجدر الإشارة أن صد القرضصدور قانون النقد و مرحلةأما 
 ألغىلذي م المصرفي الجزائري النظالحقيقي لاالجذري و الإصلاحلقرض يعد بداية اوبالنقد 

 ،دولة الجزائريةلالتوجه الجديد ل أمامعدم فعاليتها لنقائص التي تحويها ولرا سابقة نظالقوانين ال
 إليهوالتي تعود امها المصرفي بشكل خاص، نظعلى اقتصادها بشكل عام وي يتنافى مع الذ

  .)3(جذور نشأة مجلس النقد و القرض

في النظام المصرفي أهمية كبيرة ب يحضىمجلس النقد والقرض شارة أن لذا ينبغي الإ -
تعلق بالنقد والقرض لما 10-90الجزائري باعتباره السلطة النقدية الوحيدة بعد إلغاء قانون 

بدراسته قانونا في ضل  هتمامالإمما يثير ، 11-03مهامه وصلاحياته في ضل الأمر  تساعاو
 .القانون الساري المفعول

                                                             
عدد  ،ج ر، يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية 1988جانفي  12مؤرخ في  01-88قانون رقم  - 1

 .1988سنة الصادرة  02
 الصادر ،76 ر، عدد ج ،1996نوفمبر  28دستور  ، متضمن1996ديسمبر  01مؤرخ في  438-96مرسوم رئاسي  -2

  .1996سنة 
جامعة مولود معمري ، كلية الحقوق، قانون أعمال ،رمجلس النقد والقرض، مذكرة ماجستيإقرشاح فاطمة، المركز القانوني ل -3

  .07و 02ص، 2002 - 2001تيزي وزو، 
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حساسية وحيوية القطاع المصرفي و دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية أدى إلى إنشاء  -
المصرفي و بشكل أدق هيئات الضبط في المجال المصرفي تسهر على حسن سير النشاط 

 .ضبطه

موضوع يستحق  القرض هيئة من هيئات الضبط في المجال المصرفياعتبار مجلس النقد و -
  .التحليل الدقيق و موضوع جدير لإعداد مذكرة تخرج حولهالدراسة المتأنية و

يطابق هو دراسته قانونا و -القرضأي مجلس النقد و- الموضوع يضمن هذا كما -
 .قانونييناختصاصنا كباحثين 

 .باعتباره خاضع لرقابة القضائيةالنقد و القرض مجلس لتقييم الدور الرقابي  -

اعتمدنا على المنهج الوصفي والتحليلي مرتكزين على نصوص قانونية لمعالجة الموضوع  -
  :اليةالإشكالية الت لجةاعمالتي تخول وكذا بعض الأنظمة 

  ؟القرض كهيئة ضبط في المجال المصرفيما مدى فعالية مجلس النقد و

مجلس  عالجنا فيه دراسةإلى تقسيم بحثنا إلى فصلين، من خلال طرح الاشكالية  ارتأينا
مجلس النقد من خلال عرض جذور نشأة  الجزائري المصرفيام النقد والقرض في ظل النظ

المتعلق بالنقد و القرض ومن  10\90له بعد إلغاء قانون  ساس القانونيالقرض بهدف بيان الأو
لى تطور وظائف مجلس النقد والقرض على ضوء الإشارة إمع دارية مستقلة، ثم تكيفه كسلطة إ

 لى تشكيلة مجلس النقد والقرض وبيان أعضائه وكيفية تسييرهثم التطرق إالقرض وقوانين النقد 
  ).الفصل الأول(

المصرفي ط اشالنضبط في لمهامه مجلس النقد والقرض لى حدود ممارسة كما تطرقنا إ
 ميلى تقيإالوظيفية التي تعتري مجلس النقد والقرض لنصل ولقيود القانونية ضرا لن الجزائري

لرقابة القضائية يدعم فعالية ل من بينها خضوعهمن زوايا عدة  دور مجلس النقد و القرض
 ).الفصل الثاني(مهامه كهيئة ضبط في المجال المصرفي
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  الأولالفصل 

  القرض في النظام المصرفي الجزائري جهاز مجلس النقد و مكانة
جهاز المنظومة المصرفية الجزائرية لاعتباره أحد ضمن  يدرج مجلس النقد والقرض

يمارس  )الملغى(المتعلق بالنقد و القرض  90/10تعود نشأته إلى قانون  الجزائريالبنك 
المتعلق بالنقد  03/11وظيفة إدارية و نقدية، ليتفرغ بعد صدور الأمر  وظيفتينبمقتضاه 

من جهة الأساس القانوني  خيرة هذه الأ تعد النقديةمهام السلطة والقرض المعدل والمتمم في 
تندة عليها لتكييف مجلس النقد والقرض الخاصية المسومن جهة ثانية تعد  القرضولمجلس النقد 

قرارات  إصدارفخاصية السلطة هي التي خولت مجلس النقد والقرض . كسلطة إدارية مستقلة
قابلة  الأنظمةرض متمثلة في القرارات الفردية و ملزمه ولكن ضمن مجال النقد والقإدارية 

وصف الطابع الإداري لمجلس النقد  إعطاءوهذا الأخير يدل على  الإداريلطعن أمام القضاء 
امه ظن إعدادالتي نستشفها في إنفراده في  بالاستقلالية النقد والقرض كما يتميز مجلس ،والقرض

هي التي تجعل  الخصائصوهذه  قرارات في مجال النقد و القرض إصدارالداخلي و سلطته في 
حرص على ضبط النشاط كسلطة إدارية مستقلة في المجال المالي يمنه يندرج أو يكيف 

  ). مبحث أول(المصرفي 

على ضوء مجلس النقد والقرض  تطورا بتطور مهام  يعرف ضبط النشاط المصرف
لمجلس النقد نستوضحها من خلال الإشارة إلى الوظيفة الرئيسية القرض قوانين النقد و

يتولى مهام الملغى  90/10ففي ضل قانون  ة،على أساس اعتبار أن الوظيفة أصلي ،والقرض
في ضل الأمر  أماالبنك الجزائري وكذا الصلاحية التنظيمية باعتباره سلطة نقدية،  إدارة

تمتع مجلس النقد من هذا الأمر  62بالوظيفة النقدية التي تؤكد المادة  انفردمعدل ومتمم  03/11
كل دقيق نفس المادة والتمعن فيها بشخلال العودة إلى  ، ومن.و القرض بصلاحية التنظيمية

نلاحظ عدم حصر صلاحيات مجلس النقد والقرض في الصلاحية التنظيمية، بل هناك 
إلى تهدف  صلاحيات أو وظائف فرعية لمجلس النقد و القرض تتمثل في الرقابة والاستشارة

   . )ثانيمبحث (على أساس أن المجلس سلطة نقدية ضبط النشاط المصرفي 
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  الأولالمبحث 

  ةالجزائري ةالمصرفي المنظومةفي ضل  النقد و القرضمجلس بيان طبيعة 

انفرد مجلس النقد والقرض بتنظيم السياسة النقدية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني 
المتعلق بالنقد  90/10لى قانون إيعود جذور نشأته  ،أهم جهاز لتنظيم القطاع المصرفيلذا يعد 

 03/11مر خير بموجب الأهذا الألغاء إصادي تم الاقت الانفتاحوالقرض و تماشيا مع سياسة 
قرض سلطة نقدية بصريح العبارة، المتعلق بالنقد و القرض من خلاله يعد مجلس النقد و ال

ساس القانوني لمجلس النقد و القرض تعد الأ 03/11من الأمر 62أن المادة لهذا نلتمس القول و
هم أالطابع السلطوي بموجب هذه المادة لمجلس النقد و القرض يعد من بين تجسيد ن أكما 

دارية مستقلة يعمل على ضبط النشاط إف مجلس النقد و القرض كسلطة يالمعالم في تكي
  ).مطلب أول( المصرفي

تعتبر التركيبة البشرية لمجلس النقد والقرض النواة الأساسية لهذا الأخير التي تميزه عن 
هذا ما يضفي شفافية تتجسد من خلال تشكيلته البشرية المتنوعة  ،الهيئات الأخرىغيره من 

لعمله كما أن تعميم جهة تعيين الأعضاء بموجب مرسوم رئاسي له أهمية على القطاع 
المصرفي، أما بخصوص تطبيق مبدأ التنافي على المشرع أن يستدرك تعميم هذا المبدأ على 

  ).لب ثانيمط(جميع الأعضاء دون استثناء

  الأولالمطلب 

  مجلس النقد و القرض في التنظيم البنكي الجزائري ستحداثا

كما سلف الذكر بنكي سليم لى نظام إمن أجل السعي  شهد النظام المصرفي تغييرات هامة
والقرض في ول قانون لنقد أفي  القرضمجلس النقد و استحداث لىإفضت أي الت ،في المقدمة

ساس القانوني المتعلق بالنقد و القرض الأ 90/10من القانون  19المادة التسعينات بحيث تعد 
 ه،إلغاؤالمتعلق بالنقد والقرض تم  03/11مر ولكن بموجب صدور الأ لمجلس النقد و القرض
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ساس القانوني السالف الذكر وصف الأ 03/11مر من الأ 62نص المادة تحليل تأخذ لذلك 
  . )ولأفرع (لس النقد والقرض سلطة نقدية عتبر مجأمجلس حيث لل

 دارية مستقلةإهم المعالم لتكييف مجلس النقد و القرض كسلطة أفخاصية السلطة من بين 
كما مجلس لتضفي خصائص القرارات التي يصدرها مجلس النقد و القرض الطابع الإداري لو

ويدعم  والقرض النقد استقلالية مجلسإنفراد مجلس النقد في إعداد نظامه الداخلي يعكس 
  . )فرع ثاني(اعتباره سلطة إدارية مستقلة 

 الأولالفرع 

  ضلمجلس النقد و القر انونيالق التأطير

النقد والقرض هو قانون الإشارة أن القانون الأول السابق لإحداث مجلس تجدر 
هذا القانون لم يذكر صراحة  أن التأكيد مع ضرورة ، )الملغى(المتعلق بالنقد والقرض  10\90

السالف الذكر من قانون  19 لى المادةإنه بالعودة أغير  ،القرض نشاء مجلس النقد وإعبارة 
دارة و مراقبة البنك المركزي التي  تنص إالباب الثاني تحت عنوان خلال من  )1( 1990 لسنة

له،  نواب  ثلاثة  يعاونه  ومراقبته  محافظ  يقوم  بتسيير البنك  المركزي و إدارته ":
 –يتصرف مجلس النقد والقرض المسمى فيما يلي .مراقبان ومجلس النقد والقرض و

دارية تصدر تنظيمات نقدية و مالية إالبنك المركزي وكسلطة  كمجلس إدارة -المجلس
  . "ومصرفية

من  نشائه ضمن هياكل البنك المركزيإ تاليالبمجلس النقد و القرض و  ستحداثنستنتج ا
ة تعود جذور نشأ إذالمشارة أعلاه،  19 من المادة 2خلال المهام المنوط به بموجب الفقرة 

عدل و تمم بموجب  لكن 1990مجلس النقد و القرض إلى قانون النقد و القرض الصادر في 
خير لأهذا امعدل و متمم  11/ 03لغي بموجب الأمرأو )2( المتعلق بالنقد والقرض 01/01مر الأ

                                                             
  .، السالف ذكره)الملغى(10\90من قانون  19أنظر الفقرة الثانية من المادة  -1
 ،14، عدد ج رمتعلق بالنقد و القرض،  10-90 متمم للقانونمعدل و 2001- 02-27في  مؤررخ 01-01رقم أمر  -2

  . 2001الصادرة سنة 
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ساس القانوني تعد الأالسالفة الذكر نجد أنها  19نص المادة  ستقراءاوب ،المفعول حاليا الساري
  .في ضل التسعينات لمجلس النقد و القرض

يتبين   معدل و متمم  الساري المفعول متعلق بالنقد و القرض 11\03رقم الأمر من خلال 
مكانته بتخصيص حيز له بشكل  عزز من القرض ونضم مجلس النقد و الجزائري ن المشرعأ

تحت عنوان مجلس الأمر وهذا ما نلتمسه من خلال تخصيص الكتاب الرابع من هذا  صريح
 نجدهالأمر  نفس من 62نص المادة  وباستقراء وتحليل ،62إلى  58القرض من المواد والنقد 

المشرع  ختصاصاالتعريفات ليس من هذا الأخير ونضرا لكون وبناء على  نقديةسلطة  اعتبره
خولت له سلطة نقدية النقد و القرض  مجلس نأ بالقول بما لتماسالانه يكفي إالجزائري ف

نه تعد إف إصدار الأنظمة في المجال النقدي منها صلاحية ،الإطارصلاحيات عديدة في هذا 
  .)1( والقرضالقانوني لمجلس النقد  الأساس 62المادة 

  الفرع الثاني

  دارية مستقلةإكسلطة  النقد و القرض ف مجلسيتكي

 رهسفأ السوق و ما قتصادافي ضل تراجع الدولة من الحقل الاقتصادي و توجهها نحو     
طار هذا إيظهر جليا في  الاقتصادية و المالية الجزائرية خير من تغيير في السياسةهذا الأ

لحساسية هذا القطاع و  نضرا  ولكن ،المصرفي  في القطاع ستثمارالاالأخير فتح مجال 
 يضا السلطاتأكما يطلق عليها  هيئات الضبط في المجال المصرفي ستحدثتاستراتجيته إ

  .)3(القرضدارية المستقلة نجد مجلس النقد ولإمن بين السلطات او )2(دارية المستقلةالإ

                                                             
 ،ج ر ،القرضمتضمن قانون النقد و 04-10بموجب الأمر رقم متمم ، معدل و2003- 08-26مؤرخ في  11- 03 أمر رقم -1

  .2003الصادرة سنة ،56 عدد
لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة وسلطة الضبط للبريد  ،سلطات الضبط  في المجال الاقتصادي ،قوراري مجدوب -2

 4، ص2010- 2009تلمسان،  بو بكر بلقايد،أجامعة كلية الحقوق،  مذكرة ماجستير في  القانون العام،اصلات نموذجين، والمو
  .5و
كلية رسالة دكتوراه، ، ر المصرفية في القانون الجزائريخطامسؤولية البنك المركزي في مواجهة الأ، يت وازو زاينةأ -3

  .4صو، تيزي وزالحقوق جامعة مولود معمري 
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ي نص قانوني صريح  نص صراحة أنه لا يوجد أشكال الذي يطرح نفسه هو ولكن الإ 
النقد ف مجلس يتكيو لهذا سنحاول تبيان  ،رية مستقلةداإن مجلس النقد و القرض سلطة أعلى 

، الطابع السلطة:التي تتماشى مع صفات النقد و القرض من خلال بيان كل خصائص مجلس 
  .دارية المستقلةالمكونة لسلطات الإ ستقلاليةالاوداري الإ

 لمجلس النقد و القرض ةالسلطخاصية  :أولا

معدل و متمم متضمن قانون النقد  03/11الأمر رقم من  62 لى المادةبالرجوع إ  
ن المشرع أنلاحظ ، ..."بصفته سلطة نقدية يخول المجلس صلاحيات :"تنصالتي والقرض 
بشكل  يمكن القولبناء على المادة و  سلطة نقدية مجلس النقد والقرض نأعلى  كدأ الجزائري

للمجلس وخاصية السلطة من أهم المعالم لتكييف مجلس بالطابع السلطوي  عترافالانه تم عام أ
، هذه الأخيرة لا تعد مجرد هيئات استشارية )1(دارية مستقلة في الجزائرإ ةسلطالنقد والقرض ك

تتجلى في القدرة الواسعة على إصدار قرارات ملزمة وهو ما  )2(نظرا لتمتعها بامتيازات السلطة
معدل و متمم لمجلس النقد و القرض لضبط القطاع  11/ 03من الأمر  62خولته المادة 

   .المصرفي

أو قضائي للسلطة من طرف المشرع  يوجد هناك تعريف قانوني الإشارة أنه لاتجدر  
دارية المستقلة في قضية يونين مجلس الدولة بمفهوم السلطات الإ عترافامن بالرغم  الجزائري

القدرة و الملك و السيطرة، والتسلط هو الحق في أن توجه "أنه يقصد بالسلطة لغة  ،إلا.بنك
الآخرين أو تأمرهم بالاستماع إليك وطاعتك و السلطة تتطلب القوة، غير أن القوة بلا سلطة 

  . )3(تعني الحقظلم و استبداد و هكذا السلطة 

 ختصاصاتالامجموعة :نها أعلى  لسلطة لدى السلطات الإدارية المستقلة ا يمكن تعريف 
سلطة  يةلأ الخضوعو ذلك دون  ،لى صلاحيات الدولةإصلا أالتي خولها القانون  للسلطة تعود 

                                                             
 .متعلق بالنقد و القرض معدل و متمم، السالف ذكره 11-03من الأمر رقم  62المادة  - 1

2 - Rachid ZOUIMIA Les autorités de régulation indépendantes Face Aux exigences de la 
gouvernance, Edition octobre, 2013, p36. 

مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام  ،القرض، المركز القانوني لمجلس النقد و لوافي أم الخير -3
  .7و  6،ص  2013- 2012جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية،  ،كلية الحقوق و العلوم السياسية للأعمال
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فحسب وجهة نظر  ،حل القرارات بصفة مطلقة تخاذاو  راءالأفلها تقديم  ،و رئاسيةأ وصائية
 لأنها، نضرا خللا في الهرم المؤسساتي للدولة وأشكالا إالفقه فهذا النوع لا يشكل عائقا و لا 

  . )1(تعمل لحساب الدولة

 داري لمجلس النقد و القرضالإخاصية الطابع  :ثانيا

 )2( متعلق بالنقد و القرض ملغى 10/ 90اء عقد مقارنة بين قانون ثنأ هتمامالا يثير ما
 90/10ن في ظل قانون أهو  ،متضمن قانون النقد و القرض معدل و متمم 03/11 لأمر او

 ،2فقرة  19 ارية بصريح العبارة في ضل المادةدإالقرض سلطة عتبر مجلس النقد وأ الملغى
داري لمجلس ضفاء صفة الطابع الإإلم يتم  )3(معدل و متمم 11/ 03 مرالأ إلىولكن بالعودة 
  .النقد والقرض

في  مجلس النقد و القرض ن القرارات التي يصدرهاأك لو ما يؤكد ذ ،هذا يعد سهوا منه
هي نفس النوع التي القرارات التنظيمية  و الفردية  المتمثلة في) الملغى( 10\90ضل القانون 

 يضا قرارات فردية و تنظيميةأ ي يصدرأ المعدل و المتمم 03/11 الأمر يصدرها  في ضل
نسقط صفة الطابع ن ألذا يتسنى  ،.معدل و متمم 03/11رقم من أمر  62ة تستوضحها الماد

داري من خلال زوايا عدة من بينها  ذكر خصائص القرار الإالقرض والنقد داري لمجلس الإ
المعدل  11 /03الأمرل ظفي  النقد و القرض ومدى تطابقها مع القرارات التي يصدرها مجلس

  .)4( و المتمم

                                                             
، 2عدد تيزي وزو ، ،كلية الحقوق جامعة مولود معمري، ،قدية للقانون و العلوم  السياسيةالمجلة الن                   -1

  .137ص  2006الصادرة في 
  .هالسالف ذكر ،)الملغى(متعلق بالنقد والقرض 10-90قانون من  2فقرة  19المادة  -2
  .هالسالف ذكر متعلق بالنقد والقرض، 11-03أمر من  62المادة  -3
   .السالف ذكره ،المتعلق بالنقد والقرض معدل و متمم 11 -03رقم مرأ -4
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نه أبمعنى  نافد تصرف قانوني و عتبارهاداري في خصائص القرار الإوعليه تتمثل 
لغائه إو أو تعديله أ بإحداثهيمس بمركز قانوني سواء  و التطبيقبمجرد صدوره يدخل حيز 

  .)1(ةعلى تحقيق المصلحة العام يعمل

 انجده ،لس النقد و القرضوبمقارنة هذه الخصائص مع القرارات التي يصدرها مج 
ن قراراته أي أتصرف قانوني يصدر وفقا للقانون  عتبارهاب الإداريتطابق مع سمات القرار ت

ن مجلس النقد أباعتبار ، فثر قانونيأمشروعة وترتب  قراراتمتشبعة بالقانون و هذا ما يجعلها 
دارية ملزمة و تصدر من مرفق عام وهذا ما يبرر هذا ما يجعل قراراته الإ سلطة،و القرض 

و أالفردية  سواءنافذة بمجرد صدورها  قراراتهبحيث تعد ، في تحقيق المصلحة العامةهدفها 
 و الجماعة،أسواء تتعلق بفرد واحد معين بذاته   للأشخاصتتعلق بالمركز القانوني و التنظيمية

صدار مجلس النقد إفمثلا  ،ه القرارات تعود بالمنفعة العامةن جميع هذأهم من كل هذا الأو
الوطني وحماية له   قتصادبالا، فهذا لكونه يمس قرار فردي يتعلق بسحب الرخصةقرض وال

مة وذلك بحماية الاقتصاد جراء الذي يحوي في طياته تحقيق المصلحة العاصدار هذا الإإتقرر 
    .)2(الوطني

 داري لمجلس النقدالطابع الإ لإثباتداري لى التركيز على خصائص القرار الإإفإضافة 
 المعيار المادي لىإ ستناداا خيردارية لهذا الأالإ الطبيعة تحديدفإنه يمكن  لقرضاو

   .والموضوعي
  فوفقا للمعيار المادي

ل ما يجع ،و التنظيميةأسواء الفردية  للقرارات النقد والقرض صدار مجلسإن صفة إف 
زامية لمتيازات السلطة العامة التي يعطي لهذه القرارات الإايحظى بمجلس النقد والقرض 

لى ضبط النشاط إتهدف  ،داريةإقرارات  عتبارهاابتوقيع عقوبة يترتب على مخالفتها والنفاذ 
  .)3( القانون و تحقيق النفع العام نفرض سلطا أجل هذا منو المصرفي
  

                                                             
 .  8، ص  2005، طر العلوم لنشر و التوزيع، عنابة، د دا ملحق نصوص قانونية، ،القرارات الاداريةد الصغير بعلي، محم -1

 
  .15لى إ 8لي، المرجع السابق، ص محمد الصغير بع -2
 .8لي، المرجع نفسه ، ص محمد الصغير بع_  3
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    ما بخصوص المعيار العضويأ
المصرفية قانون النقد والقرض يعطي صلاحية لمجلس النقد والقرض تنظيم المهنة إن 

  .)1(والبنوك والمؤسسات المالية وذلك بموجب إصدار قرارات فردية وتنظيمية
دارية التي يصدرها مجلس نقد و القرض تصنف من ضمن القرارات القرارات الإ تبارعابف

القرارات التي بخصوص  الطعنفي داري القاضي الإ ختصاصان إدارية المركزية فالإ
  .)2(داري لهذا الجهازدليل على الطابع الإالنقد و القرض يصدرها مجلس 

 فخضوع، دارية المستقلةلسلطات الإعتبار مجلس النقد و القرض من ضمن اوبخصوص ا
تفصيل السنبين بو ،داري لهاداري دليل على تكريس الطابع الإخيرة لرقابة القضاء الإهذه الأ

   .الفصل الثانيفي لرقابة القضاء الإداري  خضوع قرارات مجلس النقد و القرض

  القرض س النقد وللمج ستقلاليةالا ا خاصيةثالث

تتمثل  ،الوظيفيالجانب العضوي و  من خلالالقرض و مجلس النقد ستقلاليةانلتمس 
 عضاء مجلس النقد أعلى  ةيوصائو أفي غياب رقابة سلمية : العضويةمن الناحية  ستقلاليةالا

  .)3(ونجاعة عضاء لممارسة مهامهم بفعالية للأ ما يشكل تحفيزا والقرض

 أثناء  الاستقلالية للمجلس 1فقرة  60نص المادة  فتظهر الوظيفيةوبخصوص الاستقلالية 
وطريقة تعيين  ،تشكيلة المجلس ،خاص بهالقانوني ال هفهو يعد نظام ، )4(امه الداخليظإعداد ن

حيث يتولى مجلس  ؛)5(خرىالهيئات الأعضائه و الوسائل التي تضمن استقلاليته مختلفة عن أ
دارة المجلس المتمثلة في عقد إتسيير و ، وتعيينهمكشف رواتب العمال النقد و القرض 

عدادها و إي سلطة سلمية في أالقرارات بعيدا عن تدخل  بإصدار، كما يقوم جتماعاتالا
                                                             

1 - Rachid ZOUIMIA, Les instruments juridique de la régulation économique en Algérie, Edition 
2012, p100. 

، دارة عامةإداري و إقانون  ري، مذكرة ماجستير،ئدراسة التشريع و القضاء الجزاقريمس إسماعيل، محل دعوى الإلغاء،  -2
  .46ص، 2013 ،، باتنةم السياسية، جامعة حاج لخضروكلية الحقوق و العل

جامعة  الحقوق، كلية ،ير فرع دولة و المؤسسات العمومية، مذكرة ماجستالجزائرآليات الضبط البنكي في مين ، أزاوي  -3
  .16ص ،2013-2012ولى، الجزائر الأ

  .السالف ذكره ،11- 03مر رقم من أ 1فقرة  60أنظر المادة  -4
  .10ص  ،قوراري مجدوب، المرجع السابق -5
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عضاء في عضوية المجلس يبين لنا ن تعدد صفة الأأكما    )1(ى بنودهلع اللاحقةالمصادقة 
معدل  11\03رقم مر الأمن   58 نص المادة تضمنتهوهذا ما النقد و القرض  مجلس ستقلاليةا

  .)2(و متمم

  الثاني مطلبال

  مجلس النقد و القرضتركيبة 

تعد التركيبة البشرية لمجلس النقد و القرض بمثابة معيار حاسم لمعرفة درجة استقلالية 
القرض من الناحية العضوية، و ذلك من خلال تنوع المراكز القانونية للأعضاء  مجلس النقد و

المتعلق بالنقد و القرض معدل  03/11من الأمر  58التي تدخل في تشكيلته و حددت المادة 
أعضاء تدخل في تشكيلته أعضاء  9ومتمم  عدد أعضاء مجلس النقد و القرض تتمثل في 

  ،)الفرع الأول(مجلس إدارة البنك المركزي

لذا يسمح هذا الأخير في ضمان شفافية عمل مجلس النقد والقرض  كما أن تعميم جهة  
تعين الأعضاء بموجب مرسوم رئاسي دليل على أهمية القطاع المصرفي في الاقتصاد وعلى 
أهمية الأعضاء في تشكيلة مجلس النقد و القرض، وبخصوص حصر تطبيق مبدأ التنافي على 

نوابه الثلاث، فمن الضروري على المشرع الجزائري أن يعمم هذا المبدأ على جميع  المحافظ و
  ).الفرع الثاني(الأعضاء دون استثناء وذلك من أجل تفادي و جود خلل داخل الجهاز

  

  

  

  
                                                             

  .16، صالسابق ، المرجعزاوي أمين -1
  .، السالف ذكره11- 03أمر رقم  من  58 المادة -2
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  الفرع الاول

  عضاء مجلس النقد و القرضأ

 بداية في ضل  ،مرات عديدةلقد عرف مجلس النقد و القرض تغيرا في التركيبة البشرية 
نجد منه   32 حكام المادةألى إرجوع لو با متعلق بالنقد و القرض الملغى 10 /90حكام قانون أ
را ظفين سامين معينين نظثلاث مو ،الثلاث ظن المجلس يتكون من المحافظ رئيسا نواب المحافأ

فين ظمحل المون ثلاث مستخلفين ليحلوا ي، ويتم تعيالماليةولقدراتهم في الشؤون الاقتصادية 
بنفس التشكيلة السابقة مع  حتفاظالاتم   01/01مر ما في ضل الأأ، قتضاءالاالمذكورين عند 

  . )1( عضاء جدد يتمثلون في الشخصيات البارزة في الميدان الاقتصادي و النقديأضافة ثلاث إ

  :الساري المفعول التي تنص متعلق بالنقد والقرض 03/11الأمرمن  58من خلال المادة و
  :يتكون مجلس النقد و القرض الذي يدعى في صلب النص المجلس من "

  .البنك المركزي إدارةعضاء مجلس أ- 

  ."شخصيتين تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادية و النقدية - 

لى إعضاء المجلس تشمل المحافظ و نوابه الثلاث بالإضافة أن أنستنتج من خلالها 
عضاء المجلس أن كل يكما يتم تعي، عضويين يمتازان بالكفاءة في المجال الاقتصادي و النقدي

نه أغير ، رالسالف الذك مرمن الأ 13و  59لى  المواد إ ستناداابموجب مرسوم رئاسي و ذلك 
هميتهم في أغياب رجال القانون في عضوية المجلس و الذي سوف نبين  58ما يعيب المادة 

في  ي تغييرألم يلحق متعلق بالنقد و القرض  04 \10مرالأما في ضل أ )2(اللاحقء الجز
   .)3(التشكيلة حتفظ بنفسأي أعضوية المجلس 

                                                             
مر رقم معدل و متمم بموجب أ 11-03رقم  مروالملغى بموجب الأ 01- 01المعدل بموجب الأمر رقم  10- 90قانون رقم   -1

  .السالف ذكره ،متعلق بالنقد و القرض 10-04
  .السالف ذكره، متعلق بالنقد و القرض معدل و متمم 11-03مر أمن  13والمادة  59-58واد منظر الأ -2
  .متعلق بالنقد و القرض، السالف ذكره 11- 03رقم مرمعدل و متمم للأ  2010غشت  26في مؤرخ، 04-10  مر رقمأ -3
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 ازدادعضاء ثم أ 7بين  ن التشكيلة البشرية للمجلس تراوحتأمن خلال ما سبق نلاحظ 
دارة بنك إاء مجلس ضعأ:موزعين كتالي  عضاءأ 9 إلىثم نقص العدد  ،عضاءأ 10 لىإالعدد 

على درجة معينين أي محافظ بنك الجزائر،ثلاث نواب لمحافظ و ثلاث موظفين ذوي ، أالجزائر
دارات التي ينتمي بحكم كفاءتهم في المجالين الاقتصادي و المالي ومستخلفون تابعون لنفس الإ

  .ظائفهم أو شغور والموظفين السامين ليحلوا محلهم في حالة غيابهم 

نسبة لشخصيتان التي تم اختيارهما بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادية و النقدية ما بالأ
توسيع دائرة يهدف إلى لعل ذلك  معدل و متمم 11\03 رقم مرضيفت بموجب الأأو التي 

 )1(الجهات التي يمكنها المساهمة في ضمان الشفافية و مبدأ التخصص في المجال المصرفي
خيرة و و في التشكيلة الأ ،دخلت على قانون النقد و القرضأتي وهذا بسبب التعديلات ال
  .رعضاء بنك الجزائأعضائها هم أية غلبأالمعمول بها حاليا نرى 

  الفرع الثاني

  شكالات المثارة حول عضوية مجلس النقد و القرضالإ

ما تعلق بالعضوية منها  مجلس النقد و القرضحول عضوية  شكالاتإلقد طرحت عدة    
منها ما يتعلق بجهة و ر، ك الجزائدارة بنإو  النقد و القرض المشتركة للأعضاء بين مجلس

 بعض  مبدأ التنافي الذي خص به قانون النقد و القرض خصي كذا فيماعضاء ولأين هؤلاء ايتع
  .لذا سنحللها كل على حدى  النقد و القرض عضاء مجلسأ

  و بنك الجزائر النقد و القرض مجلس  للأعضاء بين لعضوية المشتركةولا اأ- 

دارة إعضاء مجلس أن أ ،د و القرضمقاعد العضوية الخاصة بمجلس النقالملاحظ في 
لى المادة إوكذلك برجوع النقد و القرض غلبية المطلقة داخل مجلس لأالبنك المركزي يمثلون ا

النقد و القرض يرأس مجلس  هنأنها نصت أنرى  )2( المعدل و المتمم 03/11مر من الأ 60/1

                                                             
، كلية الحقوق، جامعة فرع ادارة و مالية مذكرة ماجستير، ،ظيمية للسلطات الادارية المستقلةرضواني نسيمة، السلطة التن -1

  .50و49ص، 2010-2009، بومرداسأحمد بوقرة، 
  .متعلق بالنقد و القرض معدل و متمم، السالف ذكره 11- 03فقرة أولى من أمر  60المادة  -2
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لى خلل في عمل جهاز مجلس النقد إفهل هذه العضوية المشتركة تؤدي ، رمحافظ بنك الجزائ
عضاء البنك المركزي في تشكيلة أو يجدر القول ماهو الدافع من تواجد نفس تشكيلة أ ؟القرضو

  ؟ النقد و القرض مجلس
بنك المركزي في تشكيلة نستنتج بالعودة إلى قانون النقد و القرض أن مشاركة أعضاء ال

عضاء بنك العضوية المشتركة لأشكل تنما إ و لا يؤثر على عمل الجهازمجلس النقد و القرض 
لكون عضويتهم  ،مجلس النقد القرضهذا الأخير أي ضمانة لشفافية عمل لدى الجهاز المركزي 

يجعلهم متفطنين ويمنعهم خير يجنبهم والخبرة المهنية لدى هذا الأ كتسابهماوفي البنك الجزائري 
بين مهام كل من البنك المركزي و مجلس النقد  ختصاصالامن الوقوع في مشكل تداخل 

  .)1(المعدل و المتمم  11\03من الأمر  62وهذا من خلال تحليل المادة القرض و
لى تعيينهم بموجب إراجع  النقد عضاء البنك المركزي في عضوية مجلسأن تواجد أكما 

 ستقلالالارض لا يتمتع بالشخصية المعنوية ون مجلس النقد و القأشارة مع الإ )2(يمرسوم رئاس
  .المالي

خير الذي جهزة البنك المركزي هذا الأأنه يعد مجلس النقد و القرض من أكما نضيف  
  ة التشريع جل تخصيصه بمهمأمن  هتم تأسيس ، وقدالمالي ستقلالالايتمتع بالشخصية المعنوية و 

في أو )3(للبنوك والمؤسسات المالية ، فهو يعد بمثابة برلمان مصغرالنقد و القرضفي مجال 
  .و يضمن سياسة نقدية ناجحة أ، الشيء الذي يجعله يحقق النقد و القرض مجال 

خر أجنة المصرفية يتشكلان من رئيس لن مجلس النقد و القرض و الأن لو نتصور إثم 
مشاكل في النظام البنكي و أ لالتخالى إنه سوف يؤدي ذلك إغير محافظ بنك الجزائر ف

  .  "لى غرق السفينةإيؤدي  بان كثرة الر "را لكثرة الرؤساء طبقا للقول المألوفظالجزائري ن

ئيس بين اللجنة المصرفية و مجلس النقد الرضرورة وجود استقلالية وجب لا يست كما
والقرض لاعتبارهما يعدان من ضمن هياكل البنك الجزائري المشكل لنظام المصرفي 

                                                             
 .معدل و متمم، السالف ذكره 11- 03فقرة أولى من أمر رقم  60أنظر نفس المادة - 1
ف المدنية و العسكرية للدولة ،ج ر متعلق بالتعين في الوظائ 1999-10-  27في  مؤرخ 240- 99مرسوم رئاسي رقم  - 2

 .1999سنة ، الصادرة 76عدد
 العلوم السياسية،وعمال،  كلية الحقوق أدارة مذكرة ماستر، إ ،ط الاقتصادي في القانون الجزائريأليات الظب ،نداتي حسين -3

   . 30ص  2014-2013 جامعة خميس مليانة،
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يتضمن في ن أنه محل بحثنا أوإنما نقترح بخصوص مجلس النقد و القرض بما الجزائري 
عدد  كثيفت را لأهميتهم كما سوف يتضح لاحقا و كذاظين نيقانون خصائيينأ تهتشكيل

  . يين في المجال النقدي و الاقتصاديخصائالأ

   الأعضاءثانيا جهة تعين - 

ي من طرف السلطة أعضاء مجلس النقد و القرض بموجب مرسوم رئاسي أين يتعيتم 
مما )1(معدل ومتمم 03/11 من الأمر رقم 1فقرة  59و 13ما أشارت إليه المادة نفيذية وهذا الت

صلاحية ستبعد إالذي و س الجمهورية ين مخولة لرئييصلاحية التعن أمر صراحة يثبت هذا الأ
   .نيالتعيرئيس الحكومة في 

وهو شيء منطقي  من وجهة نضرنا تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي، يتم لاوكيف 
دارة بنك إمجلس  ملنجده يش النقد و القرض عضاء مجلسأي أن من بين أعضائه أوبديهي بما 

  .)2(المعدل و المتمم  03/11مرلأمن ا 58المادة نص  وهذا استنادا إلى الجزائر

يتبين الصلاحية المشتركة  )3( المتعلق بالنقد و القرض الملغى 90/10ما في ضل القانون أ
 ولكن عملا بأحكام المرسومضاء عتعين الأفي  رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بين 

لك بسبب تركيزها في لسلطة التعين و ذاحتكار رئيس الجمهورية نلاحظ  )4(99/240الرئاسي 
البالغة لمجلس النقد و القرض بالنسبة لدولة و مدى  هميةالأ وهذا ما يفسر حسب رأينايده 
  .اهمته في تحقيق النمو الاقتصاديمس

مجلس النقد و القرض بموجب أعضاء  تعينكما نضيف من خلال وجهة نظر أحد الكتاب أن 
  .)5(لمجلس النقد و القرض  الاستقلاليةيكرس مرسوم رئاسي 

  
                                                             

  .النقد و القرض معدل و متمم، السالف ذكره، متعلق ب11-03من أمر  1فقرة  59و  13المادة  -1
  .متعلق بالنقد و القرض معدل ومتمم، السالف ذكره، 11-03رقم  مرأمن  58 راجع المادة -2
  .السالف ذكره، )الملغى(متعلق بالنقد و القرض  10-90قانون -3
  .ذكره ف المدنية و العسكرية، السالفمتعلق بالتعين في الوظائ ،240 - 99 مرسوم رئاسي -4
  . 33ص  ،د ذ س ن دون طبعة، السجلات الجزائر،دار الوجيز في القانون البنكي الجزائري، حمد بلودين،أ -5
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  التنافي  مبدأ :ثالثا

وردت  ،مبدأ التنافي أشارت إلىالتي معدل و متمم  )1(11/ 03مرمن الأ 14لى المادة إبالرجوع 
و كذلك  ،و عموميةأكل وظيفة حكومية مع  ته الانتخابيةعهدخلال تتنافى وظيفة المحافظ حالة 

 ستثناءاب في عهدتهم  ي نشاطأمنعهم من ممارسة إذ تم  ،مر بالنسبة لوظيفة نائب المحافظالأ
كما يمنع على  ،و اقتصاديأذات طابع نقدي  الدوليةالعمومية المؤسسات لدى  تمثيل الدولة

و يعملوا في مؤسسة خاضعة أن يسيروا أ مهامهم نتهاءا المحافظ و نوابه خلال مدة سنتين من
ن يعملوا كوكلاء أو أ على مثل هذه المؤسسةو شركة تسيطر ألسلطة و مراقبة بنك الجزائر 

  .)2(من نفس الأمر  15المادة هذا استنادا  لنص و الشركات أو مستشرين لمثل هذه المؤسساتأو

المحافظ ونواب المحافظ دون التنافي على  مبدأقر أن المشرع أ جدومن خلال هذه المعطيات ن
عضاء دون لى جميع الأذلك إ يوسع الجزائري أن على المشرعمما يستوجب  الأخرى الأعضاء

  .النقد و القرض جل تفادي و جود خلل داخل مجلسأمن  ستثناء وذلكا

غفال إفهل هذا النقد و القرض غياب رجال القانون في تشكيلة مجلس و ما يلفت الانتباه أيضا، 
   ؟م اكتفى فقط بالمختصين بالمجال الاقتصادي و النقديأمن طرف المشرع 

  همية كبيرة لمجلسأعطى أن المشرع يتبين أشكالات المطروحة لإلى كل هذه اإر ظبالنعليه فو
تحديد ؛ يتجلى في الذي يعد وقود الاقتصادلنقود اضبط صلاحية  منحه من خلالالنقد و القرض 

وهذا  ما يبرر تكفل السلطة التنفيذية ، )3(السياسة النقدية والإشراف عليها و متابعتها و تقييمها
ما مبدأ التنافي أ ،عضاء كلهم بموجب مرسوم رئاسيفي تعين الأ الجمهوريةالمتمثلة في رئيس 

خرى و ذلك لتحقيق الشفافية والتفرغ أعضاء المجلس مع مهام أما هو إلا سبيل لمنع خلط مهام ف
 03/11وهذا ما يتضمنه الأمر  يقهالى تحقإالكلي للأهداف التي يسعى مجلس النقد و القرض 

  .)4(معدل و متمم

                                                             
  .السالف ذكره ،معدل و متمم 11- 03 رقم مرمن أ 14المادة  -1
  .معدل و متمم، السالف ذكره11- 03من أمر رقم  15المادة  -2
  . 367المرجع السابق، ص الطاهر لطرش، الاقتصاد النقدي و البنكي، -3
 .، متعلق بقانون النقد و القرض معدل و متمم، السالف ذكره 11-03 رقم أمر - 4
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  المبحث الثاني

  طريقة ممارسة مجلس النقد والقرض لمهامه في ضبط النشاط المصرفي

تتمثل الإدارة المادية لمجلس النقد و القرض في عقد رئيس هذا الأخير اجتماعاته كل 
وهذا خلال الدورات العادية مع إمكانية إضافة عقد دورات  ثلاثة أشهر في السنة

استثنائية،يشترط لصحة لصحة اجتماعات مجلس النقد و القرض حضور ستة من الأعضاء 
على الأقل،وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء وفي حالة تساوي الأصوات يرجح 

  ).فرع أول(إجراء الاستدعاء  صوت الرئيس، كما أكد المشرع الجزائري سلاسة  و حرية

وفي إطار ضبط النشاط المصرفي وانفراد مجلس النقد و القرض بالسلطة النقدية خول 
المتعلق بالنقد والقرض  وظائف  03/11من الأمر  62للمجلس من خلال تحليل نص المادة 

إذ تعد  عديدة؛ منها الصلاحية التنظيمية يمارسها عن طريق إصدار قرارات فردية و تنظيمية
هذه الصلاحية الوظيفة الرئيسية لمجلس النقد والقرض، بالإضافة إلى الوظيفة الثانوية المتمثلة 

  ).فرع ثاني(في الاستشارة  و الرقابة 

  المطلب الأول

  دارة المادية لمجلس النقد و القرضالإ

إجراء إمكانية  يجتمع مجلس النقد و القرض  في ضل أربعة دورات عادية بالإضافة إلى
دورات استثنائية بناء على طلب المحافظ أو عضوين من المجلس، كما أعطى المشرع 

المتعلق بالنقد و القرض الحرية لرئيس مجلس النقد أو  03/11الجزائري من خلال الأمر 
 90/10لأعضائه الحرية في كيفية الاستدعاء و لم يقيده بطريقة معينة مثل ما جاء به قانون 

..... والقرض الملغى الذي حدد كيفية الاستدعاء عن طريق الهاتف أو الرسالة المتعلق بالنقد
   ).أولفرع (

تتمثل الإدارة المادية لمجلس النقد والقرض في عقد رئيس مجلس النقد و القرض         
اجتماعاته كل ثلاثة أشهر في السنة و هذا خلال دوراته العادية  مع إمكانية إضافة عقد دورات 
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ئية، يشترط لصحة اجتماعات مجلس النقد حضور ستة من أعضائه على الأقل، وتتخذ استثنا
القرارات بالأغلبية البسيطة و في حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس، كما أكد المشرع 

  ).فرع ثاني(الجزائري سلاسة و حرية إجراء الاستدعاء 

  الفرع الاول

  ضاجتماعات مجلس النقد و القر

برئاسة المحافظ  جتماعاتهالنقد و القرض ايعقد مجلس  القرضو لى قانون النقد إ ستناداا     
نظامه الداخلي، تبلغ عدد اجتماعات مجلس النقد و القرض أربعة  عماله وأالذي يحدد جدول 

دورات عادية في السنة مع إمكانية إضافة دورات استثنائية أثناء الضرورة، بمبادرة من 
ين من مجلس النقد و القرض يقترحون في هذه الحالة جدول أعمال مجلس عضو المحافظ أو

ويشترط لصحة عقد اجتماعات مجلس النقد حضور ستة من أعضائه على الأقل . النقد والقرض
تتخذ القرارات بالأغلبية مع منعهم منح تفويض لتمثيلهم في اجتماع مجلس النقد و القرض، و

الفقرة  60المادة  وهذا عملا بنصيرجح صوت الرئيس  صواتالبسيطة و في حالة تساوي الأ
 المتضمن قانون النقد و القرض المعدل و المتمم 03/11الأولى و الثانية و الثالثة من الأمر 

، لم يسجل أي ففي ضل هذا الأخير )2(المتضمن قانون النقد و القرض 10/04بموجب الأمر )1(
النقد و القرض حيث أبقى العمل بأحكام المادة  باجتماعات مجلس تغيير بشأن القواعد الخاصة

  .كما سبق الإشارة 03/11من الأمر 60

 النقد والقرض يعقد مجلسمعدل و متمم  03/11من أمر  )3(60فمن خلال نص المادة  
عماله و تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة  و في أاجتماعاته برئاسة المحافظ الذي يحدد جدول 

نه منع منح تفويض لتمثيل أن نغفل عن ذكر أصوات يرجح صوت الرئيس دون حالة تساوي الأ
دورات عادية في السنة على  4 النقد و القرض ويبلغ عدد اجتماعات مجلس في اجتماع المجلس

 تعقد كلما دعت الضرورة ستثنائيةالى دورات  إقل  تنعقد بناءا على طلب المحافظ بالإضافة الأ

                                                             
  .، السالف ذكره عدل و متممممتعلق بالنقد و القرض  11-03من أمر  60أنظر المادة  -1
 .متعلق بالنقد و القرض، السالف ذكره 04-10أمر رقم  - 2
  .متعلق بالنقد والقرض، السالف ذكره 11-03من أمر  60أنظر المادة  -3
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عماله ليشكل بذلك أوفي هذه الحالة يقترحون جدول  ،و عضوين منهأالرئيس  ذلك سواء بمبادرة
  .)2(01-01مر ويطابق ما جاء في ضل الأ )1(90/10جاء في قانون  فرقا لما

من خلال النص  جتماعالافي عقد  ءضاعالأ حضورلزامية إكما يتبن تأكيد المشرع على 
النقد و القرض   لاجتماع مجلس متثالللا خرينالآعضاء الصريح على منع منح تفويض للأ

و يشترط لصحة عقد اجتماعات مجلس النقد و القرض  )3(60/3 وهذا ما يتجلى في نص المادة
النصاب القانوني في اتخاذ  حتراماالقواعد المتعلقة بها المتمثلة في  عتبارالاخذ بعين الأ

مر المعدل و المتمم للأالمتعلق بالنقد و القرض  10/04مرلأاو بخصوص صدور القرارات 
  .)4(النقد و القرض ن القواعد الخاصة باجتماعات مجلسأي تغيير بشأفلم يسجل  ،03/11

  الفرع الثاني

  موقف المشرع في التسيير المادي لمجلس النقد و القرض

من خلال تحليل قانون النقد و القرض نستدرج موقف المشرع الجزائري فيما يخص    
الإشكالات المثارة بتسيير إجتمعات مجلس النقد والقرض، المتمثلة في عدم الإشارة  بشكل 

المتضمن قانون النقد  03/11صريح إلى أجال وكيفية استدعاء الأعضاء في ضل الأمر 
  .)5(والقرض المعدل و المتمم

من نفس الأمر و تحليلها نجد أن المشرع لم يهمل الآجال و كيفية  62لكن بتفحص المادة 
استدعاء الأعضاء بحيث يمكن أن نستنبط ذلك لكون المشرع من خلال هذه المادة من جهة 

المتعلق بالنقد  10\90أشار إلى نقاط إضافية أو جديدة و مهمة مقارنة لما جاء في قانون 
تتعلق بصحة الجلسات وعدم صحة إجراء التفويض كما تطرق من جهة أخرى والقرض الملغى 

بالحديث  على بعض النقاط بصفة عامة نستنتج من خلالها التفاصيل الدقيقة ؛ إذ حدد المشرع 

                                                             
  .، السالف ذكره)ملغى(10-90قانون رقم  -1
  .، السالف ذكره )ملغى( متعلق بالنقد و القرض 01-01أمر رقم  -2
  .معدل و متمم، السالف ذكره 11 -03 رقم  مرمن أ 03فقرة  60 ةراجع الماد -3
  .متعلق بالنقد و القرض، السالف ذكره، 04-10أمر رقم  -4
   .هالسالف ذكر معدل و متمم، ،11- 03رقم أمر _  5
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ن تجرى في أالدورات العادية التي يمكن السابقة الذكر بشكل عام عدد   62من خلال المادة 
نه يعقد جلسات عادية كل ثلاثة نستنتج أو بتالي  العاديةلحالة دورات في اأربعة  السنة وهي

كما اكتفى بذكر طريقة الاستدعاء الذي يتم بمبادرة . ستثنائيةاجراء دورات إمكانية إشهر مع أ
الاستدعاء  إجراءالرئيس أو عضوين منه ولهذه الأطراف الحرية في اختيار كيفية الاستدعاء أو 

المتعلق بالنقد و القرض الملغى  10\90ثل ما هو معمول به في قانون ولم يقيده بطريقة معينة م
ن أبتالي نستنتج  من خلاله حدد البرقيات أو الرسائل أو الهاتف كوسيلة لاستدعاء الأعضاء و

 إجراءو سهولة أسلاسة  11-03مر كد دائما خلال الأأنما إلة و أالمشرع لم يهمل هذه المس
  . )1(الاستدعاء

  الثانيالمطلب 

  مجلس النقد و القرض على  وظائف  تطور

  في الجزائر ضوء قوانين النقد والقرض

، يتولى مجلس النقد )الملغى(المتضمن قانون النقد والقرض  10\90في ضل قانون 
والقرض وظيفتين رئيسيتين في آن واحد تتمثلان في وظيفة إدارة البنك المركزي و وظيفة 

الساري العمل معدل ومتمم  11\03مر رقم الأالسلطة النقدية في البلاد، ولكن بموجب صدور 
   ).فرع أول(يفة الرئيسية لمجلس النقد والقرضالوظ تعدتخصص في الوظيفة النقدية لهذا به 

الساري المفعول إلى بيان وظائف فرعية  11\03من الأمر  62كما أفضى تحليل المادة 
أوثانوية لمجلس النقد والقرض لاعتباره سلطة نقدية، تتمثل في الوظيفة الرقابية و الوظيفة 

قرض يتمتع بصلاحية سحب الاعتماد الاستشارية وحت الوظيفة العقابية لكون مجلس النقد و ال
  ).فرع ثاني(والذي يعد بمثابة عقوبة يفرضها مجلس النقد و القرض لمخالفي أنظمته 

  
  
  

                                                             
 .هالسالف ذكر ،11- 03رقم من الأمر  60راجع المادة _ 1
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  الفرع الاول
  قرض الو  لنقدالرئيسية لمجلس االوظيفة 

صلاح عرفته الدولة إهم أ ،)1(القرضو المتعلق بالنقد 10-90انون رقم صدار قيعد إ
مجلس هذا القانون فإن نشاء مجلس النقد و القرض، ففي ضل إالذي تمخض عنه  الجزائرية و

  بإدارة البنك المركزي فهو بتالي يقوم لى قيامهإ افةإض سلطة نقديةيعد  القرض والنقد 
  :بوضيفتين رئيسيتين 

  المركزي دارة البنك إيفة ظو - 
  .)2(يفة السلطة النقدية في البلادظو -

خذ القرارات الحساسة أكتداول ؛ دارةإذ كان يتولى عدة صلاحيات بوصفه مجلس إ
مع  ستشاريةاحداث لجان إ ،لنشاط النقدي و المصرفي و الماليمة ظبإصدار التعليمات المن

صدار النقد بمراعاة إسلطة نقدية كان يتمتع بعدة مهام مثلا  عتبارهابما أ ،تحديد كيفية تكوينها
،  42،  19/2وهذا استنادا إلى المواد  نشاء بنوك وطنية و غيرهاإديد شروط تح التغطية نظام
  . )3(الملغى 90/10من قانون  45،  44

 01-01مر بموجب الأالمتضمن قانون النقد و القرض  90/10قانون  لتعديلاوب - 
السلطة ذ يعد إبالوظيفة النقدية مجلس النقد و القرض  تخصصبالنقد و القرض الملغى  المتعلق

ه أنشأالبنك المركزي لمجلس جديد  إدارة وكل وضيفةأو ،نقدية الوحيدة في المجال المصرفيال
  . )4(دارة البنك المركزيإوهو مجلس 

  

  
                                                             

ليندة بلحارث، نظام الرقابة على الصرف في ضل الاصلاحات الاقتصادية الجزائرية، شهادة دكتوراه في العلوم القانونية،  -1
  .  19كلية الحقوقً، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، ص

ن الأعمال، فتوس  خدوجة، الاختصاص  التنظيمي لسلطات الضبط الاقتصادي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانو -2
  .54، ص2010كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 ) .الملغى(متضمن قانون النقد و القرض  10-90من قانون  45و  44،  42و المواد ، 2فقرة  19المادة  - 3
  .55المرجع السابق، ص فتوس خدوجة، -4
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   المتعلق بالقانون النقد و القرض المعدل و المتمم 11\03صدور الأمر  - 

حكام حيث جاء ليلغي كل الأ برمته،مور غير الأ معدل و متمم 03/11مرن صدور الأإ
صبح حاليا ينفرد بالسلطة النقدية دون أيتمتع بوظيفتين  النقد والقرض كان مجلس السابقة فبعدما

ساسي و المحوري الذي تلعبه السلطة النقدية في السياسة بسبب الدور الأ وذلك داريةالإ
م على الإطار القانوني معدل ومتم 03/11حيث تم التركيز من خلال الأمر للبلادالاقتصادية 

نفس الأمر  من 8لىإ 1و كذا المواد فقرة أ  62الذي يحكم العملة الوطنية وذلك بموجب المادة 
فمضمون المادة الأولى من نفس الأمر نصت على أن الوحدة النقدية للجمهورية الجزائرية 

   .)1( )د ج(الديمقراطية الشعبية هي الدينار الجزائري 

متضمن قانون النقد والقرض معدل و متمم أنه  11/ 03يتجلى من خلال الأمر رقم 
بموجب اعتبار مجلس النقد والقرض سلطة نقدية يتولى سلطة التنظيم في المجال النقدي عن 
طريق إصدار أنظمة تتجلى مثلا في القواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك و المؤسسات 

الحسن و أخلاقيات المهنة المطبقة على البنوك و المؤسسات المالية، وكذا المالية  وقواعد السير 
إصدار قرارات فردية مثلا الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية، ما يخول مجلس النقد 
والقرض ممارسة وظائف أخرى يمكن أن نطلق عليها تسمية الوظائف الفرعية نظرا لارتباطها 

لمجلس النقد  الرئيسيةس النقد و القرض، لذا نستنتج أن الوظيفة بالوظيفة الرئيسية لمجل
تمثل في ة لمجلس النقد و القرض تالفرعي ةوالوظيف في السلطة التنظيميةوالقرض تتمثل 

  . )2(من نفس الأمر 62وهذا ما يتبين من خلال تحليل نص  المادة  و المراقبة ستشارةلاا

وضع مجموعة من القواعد التي تأتي بتطبيق نصوص تشريعية بالسلطة التنظيمية يقصد 
  .)3(تنظيمية سابقه لذا يسميها البعض بالسلطة التنظيمية التطبيقيةو

                                                             
  .هذكر لفالسامعدل و متمم، متعلق بالنقد والقرض  11- 03أمر رقم من  8-  1فقرةأ، والمواد من 62 ةالماد -1
  .معدل و متمم، السالف ذكره متعلق بالنقد والقرض 11- 03أمر رقم من  62المادة  -2
كلية الحقوق  لنيل شهادة ماجستير، مذكرة ة،السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالي حدري سمير، -3
  .94ص ،2006، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، علوم التجاريةالو
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تتجلى صلاحيته التنظيمية باعتباره سلطة  مجلس النقد والقرض  عن بخوض الحديث
لقرض معدل متضمن قانون النقد و ا 03/11من أمر  62المادة نقدية  بصفة صريحة بموجب 

ع الجزائري في حصر وظيفة هدف المشري، وصدار قرارات فردية و تنظيميةإفي ومتمم 
لى المحافظة على النظام العام الاقتصادي عن طريق إفي السلطة النقدية  النقد و القرض مجلس

التنظيمات التي يصدرها كما سلف الذكر، من خلال تحقيق التوازن في المجال المصرفي 
   .)1(تحقيق المنفعة العامةوبتالي 

ن مجلس النقد و القرض ألا إ المتعلق بالنقد و القرض 10/04رقم مر الأ صدور غمور
من هذا  56/2وهذا ما نلتمسه من خلال المادة  داريةمازال يتمتع فقط بالسلطة النقدية دون الإ

نظام يصدره مجلس تحدد القواعد المطبقة على نظم الدفع عن طريق :".....الأمر التي تنص 
   .)2(....."النقد والقرض

وهناك سلطتان فقط من سلطات الضبط المستقلة تمارسان الاختصاص التنظيمي بصفة 
، أما باقي )3( وهما مجلس النقد و القرض، ولجنة تنظيم عماليات البورصة و مراقبتها مباشرة

  . )4(هيئات الضبط فلا تتمتع بالسلطة التنظيمية

صدار النقود و تحديد شروط تنفيذ عماليات إجل تنظيم أن السلطة النقدية تمنح لهيئة معينة من إ
مشتتة في سابقا النقدية  كانت السلطة افبعدم المالية،مؤسسات الالبنك في علاقته مع البنوك و

متضمن  03/11 مربصدور قانون النقد و القرض وبالأخص الأ، تغير الوضع مستويات عديدة
و مستقلة وضعت في يد   سلطة نقدية وحيدة أنشحيث أ قانون النقد و القرض معدل و متمم 

ضمان  ذلكمن وراء  هدفالمجلس النقد و القرض وكان متمثلة في هيئة واحدة و جديدة 
بحيث يتمتع  ،جل تفادي تداخل المهامأن تكون مستقلة وذلك من أالسياسة النقدية و  نسجاما

                                                             
كلية الحقوق و العلوم  عمال،أقانون  ليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر،رسالة دكتورة،الآ منصور داود، -1

  .132ص ،  2016-2015،  بسكرة ،جامعة محمد خيضر السياسية،
متعلق بالنقد  11-03ر رقم ممعدل و متمم للأ، 2010غشت  26في  مؤرخ، 04-10مر رقم أمن  3فقرة  4المادة  -2
  .2010 سنة الصادرة، 50عدد ،ج ر، القرض و
السياسية، كلية الحقوق و العلوم رابح نادیة، النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة، مذكرة ماجستیر، قانون عام للأعمال،  -3

 .  105ص  ،2012، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة
  . 132ص  المرجع السابق،منصور داود،  -4
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ومتعددة سواء ما تعلق  باعتباره سلطة نقدية بصلاحيات جد واسعةقد و القرض النمجلس 
  .)1(الفرديةات و القرارأنظمة بإصدار الأ

إلى ن الحديث عن السياسة النقدية عائد إثم  ،تفسر ذلك مرمن نفس الأ 62ونص المادة 
لى تجسيدها إهداف التي تسعى قتصاد الدولة و ذلك من خلال الأهميتها البالغة بالنسبة لاأ
جل السعي ألذا تم وضعها في هيئة واحدة من  التطور، سعار و التوازن الخارجي،ستقرار الأاك

   .)2(هدافوراء تحقيق هذه الأ

  الفرع الثاني

  الوظيفة الثانوية لمجلس النقد و القرض

ساسية باعتباره سلطة نقدية أ التنظيمية كوظيفة القرض لصلاحيةممارسة مجلس النقد و ب
يشرف عليها مجلس النقد و القرض تتمثل بموجب خرى أوصلاحيات وظائف وجود نستنبط 

  : )3(متضمن قانون النقد و القرض معدل و متمم في  11\03من الأمر  62تحليل نص المادة 

  السلطة الرقابية - 

تم وجه ما يؤكد ألى ممارسة السلطة التنظيمية على إيعد سعي مجلس النقد و القرض 
وبشكل عام تعرف السلطة الرقابية لمجلس النقد و القرض لكونه ، ممارسته لسلطة الرقابيةعلى 

نه هو التحري في مدى تطبيق الشروط التي يفرضها مثلا في أمختص في الجانب المالي على 
تتمثل في الرقابة السابقة مثلا منح  الرقابة،ممارسة المهنة المصرفية،بحيث يمارس نوعين من 

  .)4( عتمادالارقابة لاحقة تتمثل في سحب الترخيص و و خيصالتر

                                                             
ديوان  ،التجربة الجزائرية إلىشارة ستخدام النقود من طرف البنوك مع الإادراسة في طرق  تقنيات البنوك، ،الطاهر لطرش -  1

 .198صد ذ م ن، د ذ ب ن،  ،7الطبعة ،  2011- 2010 ،المطبوعات الجامعية
، ص 2013دون طبعة، ،الجزائر بن عكنون،، ديوان المطبوعات الجامعيةالاقتصاد النقدي و البنكي،  الطاهر لطرش، -2

  .142و 141
  .متعلق بالنقد و القرض معدل و متمم، السالف ذكره 11 -03أمر رقم  -3
  .111ص ،المرجع السابق حدري سمير، -4
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   ستشاريةالاالسلطة - 

 بصلاحيات عديدة من ضمنها الصلاحيات الاستشارية قتصاديالاتتمتع سلطات ضبط النشاط 
   .)1(خرىهمية عن الصلاحيات الأأهذه الصلاحية لاتقل 

نه أ 62بحيث نستنتج من خلال نص المادة  ،ضما ينطبق على مجلس النقد و القر وهذا
 بإصدارفي المجال النقدي ، يختص  تنظيميةسلطة  رهاعتبالديه وضيفة رئيسية تتمثل في 

سبق الذكر في الصلاحية  و فرعية تتمثل كماأيفة ثانوية وظ، وفردية و تنظيمية قرارات
   .)2(الاستشارية لى الصلاحيةإ، لنصل الرقابية

ومعرفة رأيها في  جهة متخصصة في ميدان ما، إلىالتوجه : ستشارةلاباويقصد 
مجرد  عتبارهااذ يمكن إ ،خذ بهاالمقدمة غير ملزمة الأ راءالآن هذه أكما  ،رالموضوع المستشا

  .)3( شكليجراء إ

معدل  11\03رقم  مرمن الأ 62لى مجلس النقد و القرض و تفحص المادة إ فبالعودة
الشروط ك و د،ك  وهذا في الفقرتين ستشاريةاراء أ خير تقديملأانستنتج تولي هذا  )4(ومتمم

  .الماليجالين المصرفي و موالوساطة في ال ومهنتي الاستشارةالتقنية لممارسة المهنة المصرفية 

ر خيهذا الأالمكلف بالمالية بناء على طلب من  لى الوزيرإ النقد و القرض يستمع مجلس
ن أمسائل يمكن  وأالحكومة المجلس كلما تداولت في مسائل تتعلق بالنقد أو القرض  وتستشير

وهو المنصوص عليه في قانون النقد و القرض الساري المفعول  تنعكس على الوضع النقدي
  .)5(حاليا

                                                             
    .102ص ،، المرجع السابقمنصور داود -1
  .السالف ذكره ،معدل و متمم متعلق بالنقد و القرض11-03أمر رقم  -2
  . 103، ص المرجع السابق منصور داود، -3
الشروط التقنية لممارسة المهنة  ك  متعلق بالنقد و القرض معدل و متمم، تتضمن فقرة 11-03من الأمر  62المادة  -4

المصرفية و مهنتي الإستشارة و الوساطة في المجالين المصرفي و المالي، تتضمن الفقرة د القرارات المتعلقة بتطبيق الأنظمة 
   . التي يسنها المجلس 

  .متعلق بالنقد و القرض، السالف ذكره 11- 03من أمر رقم  3فقرة 62أنظر المادة  -5
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 يعدو ذ لاإولكن مجلس النقد و القرض كما سبق البيان يتجاوز الصلاحية الاستشارية، 
قرارات فردية  تخاذاي فتتمثل  راء ملزمة،ألى تقديم إيكون هيئة استشارية بل يتجاوزها  أن
   .)1(تنظيميةو

المعدل  11\03مر من الأ 95وفقا للمادة  عتمادالاكما يمكن فهم صلاحية سحب 
على تمتعه بسلطة العقابية رغم عدم ذكر المشرع  النقد و القرض التي يمارسها مجلس )2(المتممو

ن أنه ألمهمة الرقابة من ش متثالهاوياها وكذا تقديم الاستشارات إوممارسته  ذلك بشكل صريح،
  .مكانة مهمة في تنظيم القطاع المصرفيالنقد و القرض يعطي مجلس 

  

                                                             
 .34ص ،المرجع السابق حدري سمير، -1

 .لسالف ذكرها ،متعلق بالنقد و القرض معدل و المتمم 11-03مر أمن  95 المادةأنظر  -  2
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  الفصل الثاني

 المصرفي مينظتالمجلس النقد و القرض في تقييم دور جهاز 
  الجزائري

السلطة  كذا اعتباره مجلس النقد والقرض إعداد نظامه الداخلي لوحده ويعكس تولي 
ار قرارات يتولى إصدمتضمن قانون النقد و القرض،  03/11النقدية الوحيدة بموجب الأمر

يسعى إلى ضبط  ،اليهيئة ضبط في المجال المي اعتباره فأهمية الجهاز ، فردية وتنظيمية
لطعن أمام مجلس الدولة لا ينقص من فعاليته كهيئة  هوخضوع قرارات النشاط المصرفي،

 ).أولمبحث ( الجزائري المصرفي مجالال ضبط

المجال المصرفي  في  ضبط مهامه و القرضمجلس النقد تبين أثناء تولي   
الرقابية كما و التنظيمية السلطة منهاالمخولة له لسلطات وفقا  ،دارية مستقلةإسلطة باعتباره 
من  ،الضبطيةلمهامه  القرضالنقد ومجلس  ممارسةهناك عراقيل تحد من أنه  ،رسلف الذك

في القرض ض الموجود بين التشريع الأساسي وقانون النقد وبينها قيود قانونية تتعلق بالتناق
السلطة التنظيمية بين مجلس  ازدواجيةالذي أفضى إلى إشكالية شأن الجهة المختصة بالتنظيم 

 التنظيمالتي تتمتع باختصاص  السلطة التنفيذيةو القرضعلى قانون النقد وبناء  النقد والقرض
ق بقصور دور مجلس النقد تتعل وظيفية، بالإضافة إلى وجود قيود 1996بموجب دستور

الذي كان هذا الأخير ، الاعتمادمنها حدود خاصة بمنح في تنظيم المهنة المصرفية  القرضو
القرض في منح مجلس النقد و اختصاصفكرة  مما يستبعد محافظ بنك الجزائر اختصاصمن 

لى الخارج إموال في تنظيم حركة رؤوس الأ هذا الأخير بخصوص قصوركذلك و ،الاعتماد
إلى  2006من  ابتداءلى الخارج لمدة ثلاث سنوات إموال عنه تهريب رؤوس الأترتب 
ويرجع نقص فعالية  2009في  ين تم معالجة الوضع بموجب قانون المالية التكميليأ 2009

الذي غياب المختصين القانونين إلى موال القرض في تنظيم حركة رؤوس الأمجلس النقد و
كان لديهم القدرة على التخطيط المالي القانوني أي بصفة قانونية من شأنه تفادي تهريب 

  ).ثاني مبحث(رؤوس الأموال
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  ولالمبحث الأ

  لنشاط المصرفي افي ضبط  لمهامه مجلس النقد و القرضأحكام ممارسة 

السالفة الذكر المتمثلة في السلطة لى صلاحيات مجلس النقد و القرض إمن خلال العودة 
القرض الفعال الذي يلعبه مجلس النقد و التنظيمية والسلطة الاستشارية والرقابية يتبين الدور

في اتخاذ القرارات سواء  الأعضاءلنظام المصرفي من خلال دور لن في ضمان السير الحس
الذي يسعى إلى تجسيد و ،هذا من جهةجل ضبط النشاط المصرفي أو التنظيمية من أالفردية 

مطلب ( من جهة ثانيةالاقتصادي بتدعيم الاستقرار النقدي  الاستقرارأهداف تتمثل في تحقيق 
  )أول

ه قرارات صدارإن بمناسبة قيام مجلس النقد و القرض بمهامه بموجب أشارة تجدر الإكما 
لغاء داري عن طريق رفع دعوى الاتخضع لرقابة القضاء الإفإنها  ،دارية فردية و تنظيميةإ

من طرف وزير المالية فقط فيما يخص القرارات التنظيمية وترفع دعوى الالغاء من طرف 
استقلالية ابة القضائية لاتنقص من فعالية و، وهذه الرقمضرور فيما يخص القرارات الفرديةال

و هه لاعتبار هدف الرقابة القضائية تضمن مشروعية مهام وإنماالقرض ومجلس النقد 
أعمال هذه الحريات و ضمان حقوق الدفاع و رقابة شرعية وعلى الحقوق  المحافظة

مجلس  ةرقابلى إد والقرض من خضوع مجلس النقالمغزى و هو دارية المستقلة السلطات الإ
   ).مطلب ثاني(الدولة

  

  

  

  

  



 المصرفي الجزائري تقييم دور جهاز مجلس النقد والقرض في التنظيم       :الفصل الثاني
 

30 
 

  ولالأالمطلب 

  في المجال المصرفي  مجلس النقد و القرض جهازأداء  تقدير

ث يعملون على يبح تههميأدى مجلس النقد والقرض معكس العنصر البشري في تشكيلة ي
تأدية مهامه الجهاز في  استمراريةبذلك على  يحافظونر قرارات فردية و تنظيمية اصدا
الفعال الذي  ورفي الد همية المجلسأكما تظهر لهذا تم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي و

 ،وضاع الاقتصاديةيلعبه هذا الجهاز في ضبط النشاط المصرفي مما ينعكس ايجابا على الأ
  ،)فرع أول(الجهاز أهمية نظامه الداخليعداد إنفراد مجلس النقد والقرض في إكما يبرز 

جل الحفاظ على التوازن النقدي ألى صلاحياته الضبطية في المجال المصرفي من إ بالإضافة
من أجلها تم إنشاء مجلس النقد  التي هأهدافعرض و الي تحقيق التوازن الاقتصاديالتب و
    .)فرع ثاني(لى تحقيقهاإالقرض والتي يسعى و

  ولالفرع الأ

  مجلس النقد و القرضجهاز همية أ

حمد بلودين  في ظل أهمية مجلس النقد و القرض على حد تعبير  الكاتب أ تظهر
   .)1(لى صلاحياتهإ ضافةإ تشكيلته  و سير عمله خلال من 03/11مر الأ

بالنقد والقرض المعدل  المتعلق 03/11مر لأالى إبالعودة  هميتهأعليه تكمن و 
  : ما يليفي )2(المتممو

  وإصدارالفردية  القراراتفي رسم  الدور المهم و الفعال الذي يلعبه تنوع التشكيلة البشرية-
  .في كونهم يعينون بموجب مرسوم رئاسي هميتهمأ مة كما تكمنظنالأ

                                                             
  .لسالف ذكرها ،المتعلق بالنقد و القرض معدل ومتمم 11\03مر أ -1
  .سالف ذكرهال ، متعلق بالنقد و القرض معدل و متمم،11- 03رقم مر من أ 62إلى  58ظر المواد من نأ -2
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يعد  دارة بنك الجزائر في تشكيلة مجلس النقد و القرضإاء مجلس ضعأن تواجد أكما  -
دارة بنك الجزائر تعارض إاء مجلس ضعأذ يتجنب إسلطة نقدية  عتبارهامانة في ض
داة أخير ذ يعد هذا الأإثناء عضويتهم في مجلس النقد و القرض أ الوظيفي  ختصاصالا

  .مشرعة 

    60خلي وهذا ما يتجلى في نص المادةامه الداظعداد نإمجلس النقد و القرض في  ستقلاليةا -
  . المتعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم 03/11الأمر من

  .داري لمجلس النقد و القرضالإ التسييرحسن -

 تنظيميةفردية و  قرارات بإصدارالسلطة النقدية الوحيدة يختص  النقد و القرض يعد مجلس-
بما يحقق التوازن  )1(المتعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم 03/11الأمربموجب 

  .الاقتصادي

منها الطابع لتمتعه بخصائص هامة  مستقلةدارية إسلطة  النقد و القرض مجلس يعد-
و أذ يعد همزة وصل بين الماضي و المستقبل إ ،سمة الإداريةالو والاستقلاليةالسلطوي 

  .المستقبليةهداف الحالية وو الدافع لرسم الأأالممول  النقد و القرض يعد مجلس ىخرأ صيغةب

هذا ما تبرزه و داة مشرعة في مجال النقد و القرضأمجلس النقد و القرض  عتبارا -
   )2( القرضالمتعلق بالنقد و  03/11مرالأمن  62المادة

   .)3( القرض برلمان مصغر للبنوك و المؤسسات الماليةقد ونمجلس ال عتبارا -

  

  

  
                                                             

 
  .متعلق بالنقد و القرض معدل و متمم، السالف ذكره 11-03من أمر  62أنظر المادة -2
  .30ص السابق،المرجع  نداتي حسين، -3
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  الفرع الثاني

  هداف مجلس النقد و القرضأ

في فترة  أي لإنشائهالسابقة القرض مرتبطة بالفترة د ومجلس النق هدافأن معالجة إ
 رقم لأمراو تطلعاته بداية من صدور أهدافه المستقبلية أالتسعينات ثم يلي بعد ذلك عرض 

  .المتعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم 03/11

المتعلق بالنقد و القرض  10\90ضل قانون مجلس النقد والقرض في   فاهدأ:أولا 
  : الملغى

هام يمكن لها القيام بضبط السوق مما خول ملا  ذإلدولة لمسايرة التوجه الجديد  -
من بينها سلطات الضبط الاقتصادي في المجال المصرفي و ،المستقلةالضبط لسلطات الضبط 

  . )1(دور مجلس النقد و القرض في ضبط النشاط المصرفيبذلك ليبرز 

المشاكل المطروحة  تجاوزتالي الالفصل بين الدائرة النقدية و الدائرة المركزية و ب-
  .)2(داريالإ التسييرمن بينها سوء الثمانينات في 

من هياكل البنك مجلس النقد والقرض  عتبارابك المركزي دارة البنإتسيير و -
خير التمتع  بالشخصية المعنوية و الاستقلال لهذا الأ 1988إذ سمح قانون  ،المركزي

 90/10سيس قانون النقد و القرض بموجب قانون أبشكل جلي بت نعكساالذي  ، )3(المالي
   .)4(والقرض نشاء مجلس النقدإوالذي تسن للبنك المركزي 

  .)5(دارة البنك المركزي و تنظيم السياسة النقديةإ -

                                                             
 . 28و 4ص ، المرجع السابق،قوراري مجدوب - 1
 . 3و 2ص ، المرجع السابق، إقرشاح فاطمة  - 2
  .، السالف ذكره يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية 01- 88قانون رقم -3
 ).ملغى ( 10- 90من قانون  19المادة  - 4
 ). ملغى( 10- 90من قانون  42و  19المادة  - 5



 المصرفي الجزائري تقييم دور جهاز مجلس النقد والقرض في التنظيم       :الفصل الثاني
 

33 
 

المتعلق بالنقد  03/11 الأمرالحالية في ضل  مجلس النقد و القرض هدافأ: ثانيا - 
   :فيتتمثل  فإنهاالمتمم القرض المعدل و و

 عتبارهالنقد و القرض و مهامه، بتخصيصه وا ي مجلسأ تحقيق التطابق بين تسميته-
الذي كان  نشأتهدارته للبنك المركزي في بداية إسلطة نقدية و هذا ما يبرر تراجع دوره في 

الأمر لدوره الرئيسي في مجال النقد و القرض  في ضل  هتمامالادوره ثانوي ليتولى 
 .السالف ذكره 11\03

  .ضبط السياسة النقدية و ضمان نجاحها بتكيفه بسلطة النقدية الوحيدة -

هذا الاخير وقود الاقتصاد تحقيق الاستقرار الاقتصادي بتدعيم الاستقرار النقدي  -
  .الناجح

بقيامه بدوره  باعتباره هيئة ضبط في المجال المصرفي  الضبطيةتحقيق صلاحياته -
  .)1(الاستشاريالرقابي و الضبطي و 

  المطلب الثاني

  مجلس النقد و القرض لرقابة مجلس الدولةقرارات  خضوع

فهي قابلة ذات طابع إداري، مجلس النقد و القرض ات القرارات الصادرة من عتباراب   
القرض والقرارات التنظيمية الصادرة من مجلس النقد  داري،حيث أنلطعن أمام القضاء الإ

  .)ولأفرع (فهي قابلة لطعن فقط من طرف وزير المالية 

و المعنوية أالطبيعية شخاص الألفردية فهي قابلة لطعن من طرف ما بخصوص القرارات اأ
  .)فرع ثاني(المتضررة من صدور القرار 

  : نه أفيمكن تعريفه على  وبخصوص تعريف القرار الاداري التنظيمي، -
                                                             

  .لف ذكرهالسا ،متعلق بالنقد و القرض معدل و متمم 11 -03 رقم مرأ -1
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 الأفرادذلك القرار الذي يتضمن قاعد عامة مجردة تطبق على عدد غير محدد من 
   .)1(شخاص معينين بذواتهمألى إصدر ي بحيث لا

  ولالفرع الأ

  التنظيميةالقرارات فيما يخص غاء لدعوى الإ

  أن تتوفر لابد ، مام مجلس الدولةألغاء الإأن لرفع دعوى  في هذا الإطار نذكر، شارة فقطلإل

 13قي المادة  داريةجراءات المدنية و الإلإالدعوى شروط شكلية التي نص عليها قانون ا
الموضوعية  فان القرار محل الطعن سواء تعلق بقرار فردي من الناحية  يضاأو  منه 15و
مام مجلس أو يتم الطعن بالبطلان  )2(ي عيب من العيوبأيكون خاليا  من  أن و تنظيمي لابدأ

   .)3(98/01من القانون العضوي  9الدولة و هذا ما نصت عليه المادة 

الأخرى المرفقة  ريفبعض التعالغاء ولى المقصود بدعوى الإإولكن قبل ذلك سنتطرق 
  .بالموضوع

القضاء  إلى و الهيئاتأفراد حد الأأيقصد بالدعوى الإلغاء تلك الدعوى التي يرفعها -
  . )4(داري مخالف للقانونإعدام قرار إو ألغاء إداري بطلب الإ

تلك الدعوى القضائية الموضوعية و العينية التي يحركها و يرفعها آخر بتعريف و
  دارية إلغاء قرارات بإمام جهات القضاء المختصة للمطالبة أذوي الصفة القانونية و المصلحة 

  
                                                             

  .37صالمرجع السابق،  قريمس اسماعيل، -1
الصادرة  ،21عدد،ج ر، قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  ، متضمن2008فبراير 25، مؤرخ في 09-08رقم قانون  -2

  .2008سنة 
ختصاصات مجلس الدولة ، متعلق با1998مايو  30الموافق  1419صفر  04مؤرخ في  ،01- 98قانون عضوي رقم  -3

  . 1998الصادرة سنة  ،37عدد  ،وتنظيمه وعمله،ج ر
 ،كلية الحقوق ،عمالأشهادة ماجستير قانون  جزائر،ط البنكي في الادور الجنة المصرفية في ضبط النش، عجرود وفاء -4
  .11ص ،2009-2008 نطينة،سامعة منتوري قج
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   . )1(غير مشروعة

  : يلداري مايدارية فإنه يقصد بالقرار الإلغاء تنصب على القرارات الإن دعوى الإأوبما 

، ويحدث أثار دارية المختصةحدى الجهات الإإيصدر بإرادة انفرادي، عمل قانوني  كل
   .)2(لغاء مركز قانوني قائمو لإأو تعديل أقانونية بإنشاء مركز قانوني جديد 

 الدعوى كما سلف الذكر ن تتوفرأمام مجلس الدولة ألغاء الإيشترط في رفع دعوى 
 يشوب ن لاأكذلك المدنية و الادارية  و جراءاتالإالتي نص عليها قانون على شروط شكلية 
صادر من  و فرديأ تنظيميي عيب سواء كان منصب على قرار أ القرار محل الطعن

  . مجلس النقد والقرض

التي يصدرها الأنظمة حول تنصب لغاء التي ترفع من قبل وزير المالية الإ عوىدإن 
 مامأائية تكون محل طعن بالبطلان قضلرقابة عها المشرع خضألذا  مجلس النقد و القرض

  .)3(مجلس الدولة

مام مجلس الدولة و ذلك مانصت عليه أالصادر منه يكون محل طعن بالبطلان  النظامف
يفصل مجلس الدولة إبتدائيا ":وفقا لما يلي  01- 98من القانون العضوي رقم 09المادة

الصادرة عن و الفردية ألغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية نهائيا في الطعون بالإو
  )4( .".....السلطات الادارية 

حيث يقوم  ،مكانية تقنين مجالات جد هامةإالنقد و القرض من جهة  لمجلس فوض
سوق لأموال وخرى تنظيم حركة رؤوس اأتعتني بتنظيم المهنة المصرفية و  مةأنظصدار إب

 مجلس النقد و القرض نإف ،القرضالمتعلق بالنقد و03/11رقم  الأمر لىإ فبرجوع ؛الصرف

                                                             
تخصص  مذكرة ماجستير، الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري، رحموني موسى، -1

  .97ص ،2013- 2012 باتنة، ،ضرجامعة الحاج لخ ،كلية الحقوق و العلوم السياسية، دارة عامةوإداري إقانون 
  .8ص ،2005 عنابة، لنشر و التوزيع،دار العلوم  ،د ط القرارات الادارية، عوابدي، عمار -2
  .33ص ،المرجع السابق ،رحموني موسى -3
  .السالف ذكرهيتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، ، 01-98قانون عضوي  -4
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لأمر من ا 62نصت عليه الفقرة أ من المادة وهذا ما يقوم بتنظيم عماليات البنك الجزائر
  .)1( التغطية المحددة شروط  تحتوي على التي المعدل و المتمم  03/11رقم

ن مجلس النقد و القرض يحدد السياسة أالمادة تنص على ما الفقرة ب و ج من نفس أ
قد النمر ذاته يقوم مجلس من الأ 41شراف عليها وكذلك وفقا للمادة الإ كيفية والنقدية 

الثمينة بالمعادن   السندات المتصلة  منها خصم الجزائري  البنك  عماليات طيرأبتالقرض و
المؤسسات المالية أو قامة البنوك إبشروط  سواء المتعلقةفي الميادين أنظمة  صدارإب ويقوم 

متضمن تحديد شروط تأسيس بنك و مؤسسة مالية وطنية  02-06وفروعها منها النظام رقم 
  .)2( و أجنبيةأ

النظام  صدارإ تم نهإال و سوق الصرف فومحركة رؤوس الأ تنظيمما فيما يخص أو 
جل أوذلك من المتعلق بالاستثمارات الأجنبية  2005- 06-06المؤرخ في  03-05رقم 

   .)4(المتعلق بتطوير الاستثمار 03-01رقم  مروكذا الأ )3(مواكبة التطورات الوطنية و الدولية

لأنظمة الصادرة مكانية الطعن ببطلان اإقر المشرع الجزائري أ ،خرىألكن من جهة 
من خلال شخص لغاء لإا ترفع دعوى بحيث دولة،مام مجلس العن مجلس النقد و القرض أ

- 03مر من الأ 65المادة  صت عليهن اموفقا لذلك  و وحيد فقط و المتمثل في وزير المالية
  .)5( المتعلق بالنقد و القرض 11

 ،في الجريدة الرسمية الغير مباشرة بعد نشره تجاهابالقرار التنظيمي  حتجاجالافيتم 
تنشر في يوميتين تصدران بمدينة  ستعجالالانه في حالة إف ستثناءان لكل قاعدة أوبما 

                                                             
  .ه، السالف ذكر11-03من أمر  62راجع المادة  -1
ة بنك أو مؤسسة مالية وشروط اقام ، تحدد شروط تأسيس بنك و2006سبتمبر  24مؤرخ في  02-06نظام رقم  -2

  .2006الصادرة سنة  ، 77،عدد مؤسسة مالية أجنبية،ج ر
  .2005الصادرة سنة ، 53، عدد يتعلق بالاستثمارات الأجنبية،ج ر، 2005جوان  6مؤرخ في  03-05نظام رقم  -3
  .2001الصادرة سنة، 47، عدد متعلق بتطوير الاستثمار، ج ر 2001-08- 20مؤرخ في  03- 01أمر رقم  -4
  .هالسالف ذكر متعلق بالنقد و القرض معدل ومتمم، 11-03من أمر رقم  65المادة  -5
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وهذا ما أشارت إليه جراء تمام الإإبها تجاه الغير بمجرد  حتجاجالايمكن حينئذ والجزائر 
  . )1(دل و المتمم عالمتعلق بالنقد و القرض الم 03/11من الأمر رقم  64نص المادة 

 لرفع الطعن حول هو الوحيد المؤهل ن وزير المالية أب نلاحظ من خلال ما سبق ذكره  و
 1فقرة  65نستنتج من خلال تحليل المادة  لهذاالنقد و القرض التي يصدرها مجلس الأنظمة 

 الأنظمةحصر صلاحية رفع دعوى إلغاء  المتعلق بالنقد و القرض أن 03/11من الأمر رقم 
  .)2( العامةلمصلحة او يكرس حقق فقط يفي يد وزير المالية 

  لفرع الثانيا

  ات الفرديةقرارال لغاء فيما يخصدعوى الإ

سواء كان شخص طبيعي أو  لغاء المرفوعة من طرف المضرورتمس دعوى الإ
ذلك العمل القانوني الصادر الفردي  دارييقصد بالقرار الإدارية الفردية، القرارات الإ معنوي
داري فجوهر فكرة القرار الإ بذواتهم،شخاص معينين أو عدة أدارة يخص شخصا عن الإ
نشاء مركز إوذلك ب ،ديعفراد على سبيل التو مجموعة من الأأنه يخاطب فردا بذاته أالفردي 

النقد تعد هذه القرارات الصادرة عن مجلس و )3( ءهلغاأو إ و تعديلهأقانوني فردي وشخصي 
بحيث  ،مام مجلس الدولةأ بالإلغاءالتي يمكن الطعن فيها  القراراتمن ضمن و القرض 

الذين مسهم القرار  معنويينو أ عيينيطب كانواسواء  للأشخاصيكون حق الطعن هنا مخول 
  .)4( مباشرةو لهم مصلحة أ

قد  المتعلق بالنقد و القرض 03/11 رقم مرمن الأ  7و 5،6فقرة  65حيث نجد المادة 
في رفع دعوى  المتمثلين في الأشخاص الطبيعية أو المعنوية نصت على حق المضرور

حيث يجب مام مجلس الدولة أذلك القرض والصادرة عن مجلس النقد ولغاء ضد القرارات الإ

                                                             
 . متعلق بالنقد و القرض، السالف ذكره 11-03من أمر  64المادة  - 1
 .متعلق بالنقد و القرض معدل ومتمم، السالف ذكره 11-03من أمر  65المادة  -2
  .37ص السابق،المرجع  ،سماعيلإقريمس  -3
  .22المرجع سابق، ص عرب احمد،أ -4
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مع  )1(و تبليغهأمن نشر القرار  بتداءايوم  60ن يقدم الطعن تحت طائلة رفضه شكلا خلال أ
قرارات التي يتخذها مجلس النقد تبين أن الالتي  من نفس الأمر 87حكام المادة أمراعاة 

صدور  أمام مجلس الدولة إلا بعد ايمكن الطعن فيه لا 85و 84 82القرض بموجب المواد و
، ولا يجوز تقديم الطلب الثاني إلا بعد من طرف مجلس النقد و القرض بالرفض قرارين

  .)2(ول عشرة أشهر من تبليغ رفض الطلب الأمضي أكثر من 

أن المشرع الجزائري بموجب هذا الأمر لم  65من المادة  7نستنتج من خلال الفقرة 
يخرج عن تطبيق القاعدة العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  

، ابتداء من تاريخ النشر أو التبليغوالذي يسري  ،فيما يخص كيفية بداية حساب أجال الطعن
 )60(تقدر بستينالطعن مدة  نأمن بالرغم بحيث  ،يكمن في مواعيد الطعن لافتخالالكن 

قانون و) المعدل و المتمم 03/11بموجب الأمر (قانون النقد والقرضيوم سواء في 
شهر خلافا على مجلس النقد و القرض خير يعتد بالألكن هذا الأ)3( داريةالمدنية الإ جراءاتالإ

هذا و تنقص و أن تطول أوبتالي مدة شهرين يمكن  في حساب مدة الطعن، الذي يعتد بالأيام
النقد و الصادرة عن مجلس  في القراراتستثنائي لمواعيد الطعن لاما جسد لنا الطابع ا

  .القرض

تعلق بالقرارات الفردية ين المشرع الجزائري فيما أنلاحظ  متقدومن خلال ما 
مام ألغائه إمكانية الطعن بإلمستفيد من القرار قد منح ل النقد و القرض الصادرة عن مجلس

 ،و معنويأذا كان ذلك القرار سيحدث ضرر له سواء كان شخص طبيعي إ ،مجلس الدولة
مجلس النقد و القرض فحين لم يمنح له الحق في الطعن في القرارات التنظيمية الصادرة عن 

  .)4(المتمممتعلق بالنقد و القرض المعدل وال 03/11من الأمر 65وهذا استنادا إلى نص المادة 

                                                             
  .63و   62ص ،م الخير، المرجع السابقألوافي  -1
 .متعلق بالنقد و القرض معدل و متمم، السالف ذكره 11-03من الأمر  7و   6، والمادة  5فقرة  65المادة  - 2
  .متعلق بالنقد و القرض معدل ومتمم، السالف ذكره 11- 03من  الأمر  7فقرة  65المادة  -3
 .متعلق بالنقد و القرض معدل و متمم، السالف ذكره 11-03من أمر  65المادة  - 4
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صلية التي نص ا يخص مواعيد الطعن نجد عدم التوافق بين القاعدة الأم كذلك في
يام لا الذي يعتد بالأقانون النقد و القرض ءات المدنية و الادارية و بين عليها قانون الاجرا

  . بالأشهر

الدولة حق النظر في  ن المشرع الجزائري خول مجلسأقول خلص إلى نوبهذا 
 الأمر  تعلق  سواء عن مجلس النقد و القرض  الصادرة رات الطعون المقدمة له ضد القرا

فردية التي القرارات الو أغاء من قبل وزير المالية ،لدعوى الإ  نظمة التي يتم فيها رفعلأبا
من  9المادةنص وهذا ما تضمنه و معنوي أكان شخص طبيعي  ايأ ترفع من قبل المضرور
نهائيا في الطعون ابتدائيا ويفصل مجلس الدولة "التي تنص  98/01القانون العضوي رقم 

 المركزية داريةو الفردية عن السلطات الإأ التنظيميةالمرفوعة ضد القرارات  بالإلغاء
 يائبتداامجلس الدولة يفصل ،أي )1("الوطنية  الهيئات العمومية الوطنية والمنضمات المهنية و

  .خر درجة أول و أكقاضي  و نهائيا في الطعون،

ثير مباشر على القطاع المصرفي أصلاحيات هامة ذات تيمارس مجلس النقد و القرض  إن
دولة  صدار القرارات الفردية التي تكون محل مراقبة قضائية من قبل مجلسإتتمثل في 

من القرار  ينررتضم اكانو و معنويين الذين أطبيعيين  شخاصأبموجب تقديم طعن من قبل 
من خلال  65وأشارت إليه المادة  و صفة مباشرةأي الطرف الذي له مصلحة أالصادر 

    .)2( المعدل و المتمم 03/11الأمر م 6الفقرة 

يوما ابتداء من نشر القرار  60ن يقدم الطعن تحت طائلة رفضه شكلا خلال أويجب 
ن القرارات كما أ تكون مستبعدة التنفيذ لة وقفأمس مع الإشارة أن و تبليغه حسب الحالةأ

لا يمكن  03/11من الأمر 87تطبيقا للمادة  الفردية التي تصدر من مجلس النقد و القرض
لا بعد صدور قرارين من المجلس بحيث تكون المدة بين الطلب إهذه القرارات  إلغاءالطعن ب

                                                             
  .السالف ذكرهمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،  ،01-98عضوي القانون المن  9نظر المادة أ -1
 .معدل و متمم، السالف ذكره  متعلق بالنقد و القرض11-03من أمر  6فقرة  65المادة  - 2
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الفقرة وهذا استنادا إلى   ول برفضمن تاريخ تبليغ الطلب الأ أشهر 10الثاني وول الأ
   .)1( المعدل و المتمم 03/11من الأمر  65خيرة من المادة الأ

 ضد القرارات الفردية الإلغاء السابق في رفع دعوىونضيف بشأن تعليل سبب التقسيم  -
   :عتبارالى إالتي هي من حق وزير المالية و التنظيمية  التي هي من حق المضرور

وعليه يراعي هذا .الفرديداري مرتبة قانونية من القرار الإعلى أالقرار التنظيمي -
تطبيق ما يسهر القرار الفردي على ضمان ، كخير القواعد العامة التي يضعها التنظيمالأ

  .الأنظمة 

 ،شخاص بذواتهملألايخاطب ا ،التنظيمي يحوي قاعد عامة و مجردةباعتبار القرار  -
يعد وزير المالية ممثلا عليه وفهو مرتبط بالمصلحة العامة  التي تسهر الدولة على توفيرها 

وعليه   ،التنظيميتي تعلل اختصاصه في إلغاء القرار ال عن الدولة في تحقيق المصلحة العامة
دارية أما القرارات الإ التنظيمية طبقا للمصلحة العامة دارية الإ يجوز إلغاء القرارات 

وهذا ضمانا لاستقرار  ،واز إلغاء القرارات السليمة منهاالفردية فالقاعدة هي عدم ج
  .)2(و عدم المساس بالحقوق المكتسبة  المعاملات

د و القرض مة الصادرة عن المجلس النقظنن الأأخلص تسن ،ليهإمن خلال ما تطرقنا 
من قبل شخص وحيد و هو وزير  لغاءلإكن تتم رفع دعوى ال ،تكون محل طعن بالبطلان

غاء حول لو المعنوية لا يمكنها رفع دعوى الإأشخاص الطبيعية المالية و كذلك نجد الأ
   .فيما يخص القرارات الفردية فقطإلا النقد و القرض مة الصادرة عن مجلس ظنالأ

 ستقلاليةوادارية لا تنقص من فعالية ن هذه الرقابة القضائية الإأخير شارة في الأوتجدر الإ
هدف  عتبارلانما تضمن مشروعية مهامه إو النقد و القرض كسلطة إدارية مستقلة مجلس 

                                                             
 .متعلق بالنقد و القرض، السالف ذكره 11-03من أمر  65المادة  - 1
  .38المرجع السابق، ص ،قريمس إسماعيل -2
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على الحقوق و الحريات وضمان حقوق الدفاع و رقابة  المحافظةالقضائية هو الرقابة 
  .)1( عمال هذه السلطاتأشرعية 

  المبحث الثاني 

النشاط في الضبط مجلس النقد و القرض القيود القانونية والوظيفية ل
  المصرفي

القرض ه ترتب خلال مزاولة مجلس النقد ونأثناء معالجة موضوع بحثنا، أتبين لنا 
صنف ضمن قيود قانونية على أساس موقف الدستور الذي أسند ت، عراقيللمهامه الضبطية 

مجلس النقد والقرض السلطة التنظيمية لسلطة التنفيذية و قانون النقد والقرض الذي يعتبر 
نظيمية بين مجلس النقد والقرض والسلطة السلطة التازدواجية بمما يوحي سلطة تنظيمية 

ن النقد و القرض يشكل خرقا لدستور، لكون وفهذا الوضع يدفع إلى القول أن قانالتنفيذية 
  ).مطلب أول(منح الاختصاص التنظيمي للمجلس يعد تدخلا في اختصاص السلطة التنفيذية 

الموكلة لمجلس النقد  )2(في المهمة الضبطيةساس نقص الفعالية أعلى وظيفية  وأخرى
سواء بعدم منح اختصاص منح الاعتماد لمجلس النقد و القرض برغم من أنه والقرض 

ما يمنع ذلك كون مجلس النقد والقرض يتمتع بصلاحية سحب الاعتماد، كما يتولى  لايوجد
قصور مجلس النقد  تضحرئاسة بنك الجزائر و مجلس النقد والقرض نفس المحافظ، كما ي

التنظيم الخاص بحركة رؤوس  ثر السلبي الذي تخللفي الأالقرض في الضبط المصرفي و
إلى تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج  و الذي كان إذ أدى الوضع لى الخارج إموال الأ

  .)مطلب ثاني(بوسع الأخصائيين القانونيين تفادي المشكل 
                                                             

  .96ص ،المرجع السابق ،رحموني موسى -1
  
صادر عن أية هيئة عمومية يهدف  يا كانت طبيعته،أكل إجراء ":فقا للمشرع الجزائري يقصد بالضبط حصريا و - 2

جويلية  19مؤرخ في  ،03-03من أمر  03لك وفقا للمادة وذ..."بالخصوص إلى تدعيم و ضمان توازن  قوى السوق 
جوان  25مؤرخ في  ،12- 08معدل و متمم بالقانون  ،2003سنة الصادرة  ،43عدد  ر، .جيتعلق بالمنافسة  ،2003
 .2008سنة ، الصادرة 36عدد ،ج ر ،2008
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  ولالمطلب الأ

  في ضبط النشاط المصرفي  القرضالقيود القانونية لمجلس النقد و

يرى الفقه أن ممارسة مجلس النقد و القرض لسلطة التنظيمية لا يعد  خرقا لدستور ولا 
تدخلا في اختصاص السلطة  التنفيذية لكون الصلاحية التنظيمية  لمجلس النقد و القرض 
تتجلى  في وضع قواعد  متعلقة بالسوق المالية باعتباره سلطة نقدية، كما أنه لا يوجد اجتهاد 

  ) .فرع أول(قضائي يعارض اختصاص مجلس النقد والقرض في هذا الشأن

 1996من دستور  85و  125ل التحليل الدقيق للمادتين كما نستنتج  رأي الدستور من خلا
أنه لا يوجد ما يعارض اختصاص مجلس النقد و القرض في ممارسة السلطة التنفيذية لكونه 

لكون السلطة التنظيمية  التي  لا يعد خرقا لدستور أو تدخلا  في  اختصاص السلطة التنفيذية،
السلطة هي المقصودة في المادتين أعلاه وعامة وحكر على الدولة هي السلطة التنظيمية ال هي

التنظيمية لمجلس النقد والقرض هي سلطة تنظيمية خاصة و لا يوجد نص دستوري يعارض 
  ).فرع ثاني(هذا الأخير

  ولالفرع الأ

   رأي الفقه

  في تدخل مجلس النقد والقرض في اختصاص السلطة التنفيذية

لسلطة التنظيمية لمجلس النقد والقرض المتمثل في من خلال العودة إلى التشريع المنظم 
أكد نه أنستنتج  62بالضبط المادة معدل ومتمم و/0311مرالنقد و القرض و هو الأ قانون

و في نفس الوقت و موازاة مع النصوص   )1(التنظيمية لمجلس النقد والقرضالصلاحية 
ختصاص التنظيمي الاأسند  نجده 1996في ضل  دستور  ساسيالتشريع الأ والدستورية أ

الحالي إسناد اختصاص التنظيم لسلطة التنفيذية  2016كما يؤكد دستور ،)2(للإدارة التقليدية
                                                             

  .متمم، السالف ذكرهمعدل ومتعلق بالنقد و القرض  11-03أمر رقم من  62أنظر المادة  -1
  .، السالف ذكره1996نوفمبر 28دستور  تضمني، 438-96مرسوم رئاسي  -2
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الجمهورية الجزائرية بالصلاحية  منه التي تصرح تمتع رئيس 143وذلك بموجب المادة 
  .)1(التنظيمية

و في ظل هذه ألة الاختصاص التنظيمي أالتشريعي في تحديد مس هذا التضارب فأمام
القرض في مجلس النقد و  يدعم اختصاص دستوري   نص لا يوجد ف  زدواجية التنظيميةالا

 يشكل لاللاختصاص التنظيمي   نه نستنج  ممارس مجلس النقد و القرضأإلا  الشأن،هذا 
ن الصلاحية ألاسيما ، السلطة التنفيذيةمع الدستور ولا تدخلا في اختصاص تعارضا 

القرض تتجلى في وضع قواعد متعلقة بالسوق المالية باعتباره سلطة النقد والتنظيمية لمجلس 
متعلقة   كما يختص بوضع قواعد ،النقد صدارإوضع قواعد خاصة بكيفية يختص ب نقدية

المجال  وبهذا نلتمس حصربتحديد شروط منح الاعتماد للبنوك و المؤسسات المالية، 
 ماتبناهوهذا . )2( بشكل رسمي سلطة نقدية عتبارهاطار إفي  جلس النقد والقرضالتنظيمي لم

مت يقر بأن  ممارسة بص زامهتلافن المسألة ألكون لايوجد هناك اجتهاد قضائي في ش الفقهاء
القرض لصلاحية التنظيمية  بموجب قانون النقد و القرض لا يعد تعارضا مع مجلس النقد و

  .)3(الدستور

وسلطته القرض قدرته على التنظيم والحديث عن مجلس النقد  خوضنستخلص بوعليه 
  .)4(مقارنة مع باقي هيئات الضبطبشأن هذا الأخير 

  

  

                                                             
 ،2016مارس  06الموافق  1437جمادي الأول عام  26 مؤرخ في 01-16 مرسوم رئاسيمن  143أنظر المادة  -  1
 .1996يتضمن تعديل دستور ،14عددج ر،  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2016دستور  تضمني
 .99و  98حدري سمير، المرجع السابق، ص  - 2
  .46أعرب أحمد، المرجع السابق، ص -3
الاختصاص بين السلطة التنفيذية و سلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنيل درجة الماستر في دحاس صونية، توزيع  - 4

- 2010القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
  . 60، ص2011
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  الفرع الثاني

  رأي الدستور

  في اختصاص السلطة التنفيذية  في تدخل مجلس النقد و القرض

ستحواذ السلطة التقليدية انستنتج ، 1996من دستور  85و 125باستقراء نص المواد التالية  
القرض بموجب المادة حكام قانون النقد وأوكذا برغم ما يظهر من التعارض بين  ،)1(لتنظيم

التي منحت الاختصاص التنظيمي لمجلس النقد ) 2(معدل و متمم 03/11 من الأمر 62
وأحكام الدستور التي خولت الاختصاص التنظيمي  ،المصرفي النشاط والقرض قصد ضبط

لى إيعود التنظيم بمهمة النقد والقرض ن مناسبة قيام مجلس أن ننوه أنه يجب أإلا  للحكومة،
التي تتمتع بصلاحيات خاصة تختلف باختلاف النشاط الذي تقوم  ارية مستقلةدإعتباره سلطة ا

مجلس النقد و القرض كهيئة ضبط في المجال المصرفي تتولى التنظيم في  ءانشابه، حيث تم 
مجال النقد والقرض وهو ما يعرف بمبدأ التخصص الذي يتمتع به هذا المجلس لغرض 

دارية المستقلة ضمن إدراج السلطات الإلهذا ينبغي ضمان الفعالية في الضبط المصرفي، 
المتمثل مشكل القانوني للالتصدي كل شرعية وداء مهامها الضبطية بأحكام الدستور قصد أ

في تدخل مجلس النقد والقرض في اختصاص السلطة التنفيذية وتفادي فكرة تعارض قانون 
  .)3(النقد والقرض بأحكام التشريع الأعلى في البلاد وهو الدستور

هذا ما ينطبق على عان من السلطة التنظيمية عامة ونو شارة، إلى وجودتجدر الإلذا 
أو تفسر التي تعكس الذكر، وسلطة تنظيمية خاصة و هي السالفتين  85و 125 المادتينص ن
  .)4(ضالتنظيمية لمجلس النقد و القر و تجيز السلطةأ

                                                             
  .، السالف ذكره1996دستور تضمن ي 438-96مرسوم رئاسي  -1
  .متعلق بالنقد و القرض معدل و متمم، السالف ذكره 11-03أمر رقم  -2
  . 48و 47ص ،لمرجع السابقا ،أعرب أحمد -3

4ZOUAIMIARachid, Les autourités de regulation financiere en algerie , belkeise édition - dar-el-
beida , alger, 2013,  p 34 .   
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 125بموجب المادة  1996دستورو  143بموجب المادة  2016حيث ينص كل من دستور
غير المخصصة مارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل ي" :على أن
 .للقانون

  ."ليندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأو

 ولالأعلى الصلاحية التنظيمية للوزير  1996من دستور 85ضا المادة أيكما تشير 
  .)1(ويوقع المراسيم التنفيذية دارة العمومية،الإ بحيث يسهر على حسن سير

يقصد بالسلطة التنظيمية العامة تلك القواعد المسطرة فقط من طرف رئيس الجمهورية 
هذا آخر، خرى تفويضها لشخص أو بصيغة أول و التي لا يمكن التنازل عنها الوزير الأو
التنظيمات دارة العمومية وعلى تنفيذ القوانين و خير الذي يتولى السهر على حسن سير الإالأ

يوجد ما يدل على أشار فقط لسلطة التنظيمية العامة و لا ن الدستورألى خير يدل عوهذا الأ
كون الواقع يفرض ذلك مثل أخرى، سناد الاختصاص التنظيمي لجهات إمعارضة 

ونستنج بالتالي  مثل النظام الخاص بمهنة الموثق، و الاختصاص التنظيمي للمنظمات المهنية
و الدستور لا يتناول هذه الجوانب  جوانب،على عدة  ن السلطة التنظيمية مفهوم منتشرأ

الي نفهم وجود سلطة تنظيمية و بت لا فيما يخص السلطة التنظيمية العامةإالمختلفة لها 
  .)2(خاصة

ذلك الجزء من الكل بمعنى تلك الصلاحية  الخاصة بصفة عامة السلطة التنظيميةتعتبر 
و تمارسها في  مقتصرة في مجالهادارية المستقلة وهي التنظيمية التي منحت لسلطات الإ

المتمثل  دارية المستقلة في المجال المصرفي،ل السلطات الإظوهذا ما نجده في  إطار القانون

                                                             
، السالف 2016دستور من  143و 99والتي تقابلها المادتين . ، السالف ذكره 1996دستور من 85و 125راجع المادة  -1

  .ذكره
، سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر و الحكومة، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام، كلية عشاش حفيظة- 2

 .30لى إ 27صمن  ،2014الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، 
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ظيمية وفقا لأحكام قانون النقد بحيث يمارس صلاحيته التن"القرض ومجلس النقد "في 
  . )1(القرض و

السابقتين  85و 125ساسي في بناء المادتين عليه فإذا كان محور تركيز التشريع الأو
إنه نجد سكوت ف، لى عامة و خاصةإي أساس هذا التقسيم لسلطة التنظيمية أكان على 

موفقا لكون لا الدستور عن قضية تدخل مجلس النقد و القرض في مهام السلطة التنفيذية 
 ،التي تعد خاصة القرضالنقد و ختصاص السلطة التنظيمية لمجلسايوجد هناك تعارض في 

أي سلطة تنظيمية خاصة محصورة في إطار مجالها و هو التنظيم في مجال النقد و القرض 
مقارنة بالسلطة التنفيذية التي ، من أجل تحقيق الضبط في المجال المصرفي على أحسن وجه

  .)2( تعد عامة و ذات اختصاص واسع

  المطلب الثاني

  المصرفي نشاطال في ضبط مجلس النقد والقرضالحدود الوظيفية ل

مجلس النقد و القرض في تنظيم المهنة المصرفية عيوب يمكن ملاحظتها بتدقيق  ي دورعتري
سواء بخصوص  القانونية المنصبة في هذا المجال، أيالتمعن في فهم وتحليل النصوص و

الذي يختص بإصداره محافظ بنك الجزائر، مما يستدعي التنويه أن  اختصاص منح الاعتماد
بما أن هذا الأخير يختص في  و ،نفس محافظ بنك الجزائر هو محافظ مجلس النقد و القرض

منح التراخيص وسحبها وكذلك بما أن محافظ بنك الجزائر يستند قبل منحه الاعتماد على 
القرض يعد منح الاعتماد لمجلس النقد و تصاصرأي مجلس النقد والقرض فإن اسناد اخ

القرض في ضبط المهنة تنظيمية التي خولت لمجلس النقد وتكريس دقيق للمهمة ال
  ).فرع أول(المصرفية

موال إلى الخارج الذي نشب عنه مشكل تهريب و فيما يخص مجال تنظيم حركة رؤوس الأأ 
  ).فرع  ثاني( 2009و 2006رؤوس الأموال إلى الخارج في الفترة الممتدة بين 

                                                             
 . 31و  30ص، نفسهالمرجع ، عشاش حفيظة- 1
  .31إلى 27ص، من السابق المرجععشاش حفيظة،  -2
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  ولالفرع الأ

  خاصة بمنح الاعتمادوظيفية حدود 

د والقرض صلاحية منح التراخيص وسحبها لمجلس النقخولت قوانين النقد و القرض 
نشطة بشكل مستمر يعد وسيلة قانونية تمكن السلطة العامة من مراقبة بعض الأفالترخيص 

) 1(خذ شكل رخصأالنقد و القرض التي توهذا ما يتطابق مع القرارات التي يصدرها مجلس 

من خلالها متضمن قانون النقد و القرض معدل ومتمم  03/11مر من الأ 62طبقا للمادة 
  .)2(جنبية في الجزائرأو مؤسسات مالية أنشاء بنوك إيرخص ب

دارة الذي من خلاله تجيز رادة المنفردة للإداري صادر بالإإتصرف الاعتماد  يعد
ة البنك لنشاط ما من طرف هيئة معينة مثل القبول بممارستقبل ممارسة نشاط  وأدارة الإ

  . )3(المهنة المصرفية

فبعد الحصول على  :يستوجب الحصول على الاعتماد، القيام بالإجراءات التالية 
الترخيص يستوجب على المؤسسين المعنيين تقديم طلب الحصول على الاعتماد لدى محافظ 

يقدم الطلب  ا بالوثائق  التي تؤكد استفاء الشروط الخاصة لمنح الترخيص،مرفق بنك الجزائر
بتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لقرار الترخيص اقصى أشهرا على حد  12في  غضون 

   . )4(منه 12طار المادة إفي  11-07لى مراعاة التعليمة رقم إفة ضابالإ

فإنه  ،البنوك والمؤسسات المالية جراء يتم القيام به لتأسيسإول أباعتبار الترخيص 
لممارسة النشاط  ماليةالمؤسسة الأو بنك ال يكون الاعتماد ثاني إجراء يتم القيام به لتأهيل

يتمتع  النقد و القرض الذي مام مجلسأيتم تقديم طلب منح الترخيص حيث  المصرفي

                                                             
في القانون، تخصص قانون  لسلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنيل شهادة الماسترا ،حامد نادية -  1

 .19ص، 2014 -2013، 1945ماي  08، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة )منازعات إدارية(عام 
 .متعلق بالنقد و القرض معدل و متمم، السالف ذكره  11-03من أمر رقم  62مادةال - 2
مذكرة ماجستير،قانون خاص، كلية الحقوق و العلوم النظام القانوني للبنوك التجارية في الجزائر، ،قزولي عبد الرحيم - 3

 .70، ص2015-2014تلمسان،  جامعة ابو بكر بلقايد،، السياسية
  . 72و  71، ص نفسه المرجع ،قزولي عبد الرحيم -4
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على المؤسسة  يجابي يكونإفإذا كان قرار المجلس  ،أو رفض منح الترخيصبصلاحية قبول 
فعلى  ما اذا كان القرار بالرفضشهرا، أ 12في أجل أقصاه المعنية حق طلب الاعتماد 

وفي  ،لكي يكون له حق تقديم طلب ترخيص ثاني شهرأنتظار مدة عشرة مر االمعني بالأ
حالة رفض طلب الترخيص بموجب قرار صادر من مجلس النقد و القرض للمرة الثانية 

من الأمر  87و  92طعن أمام مجلس الدولة  وهذا ما تطبيقا للمادتين   فيحق للمعني تقديم
  .)1(متعلق بالنقد و القرض  03/11

نه فبالإضافة إلى صلاحية منح التراخيص التي حولت لمجلس النقد والقرض، فإ
مر من الأ 95 عترف لمجلس النقد و القرض بصلاحية سحب الاعتماد بموجب المادةا

متضمن قانون  10/04بموجب الأمر  النقد و القرض معدل و متممضمن قانون مت 03/11
صلاحية مجلس النقد والقرض في سحب  2الفقرة  62النقد والقرض، كما تثبت المادة 

الترخيص بفتح البنوك :ة الاتية يتخذ المجلس القرارات الفردي"...الاعتماد التي تنص 
  ....."وسحب الاعتمادالمؤسسات المالية و تعديل قوانينها الأساسية و

ة منح التراخيص صلاحيلالقرض يتبين من خلال ممارسة مجلس النقد وعليه و
خضاع إتنظيمه من خلال  ن خلالوذلك م ،صرفيممباشر على القطاع اله التأثير وسحبها 
  . )2(وهذا ما يسمح بضبط القطاع المصرفيالاعتماد جراء الترخيص و لإهذا النشاط  ممارسة

من  4فقرة  92المختص في منح الاعتماد طبق للمادة أن البنك الجزائري هو بما 
 91بعد الحصول على الترخيص طبقا للمادة :" معدل و متمم التي تنص   03/11مرالأ

أعلاه، يمكن تأسيس الشركة الخاضعة للقانون الجزائري ويمكنها أن تطلب شروط 
نح الاعتماد إذا استوفت الشركة جميع يم .اعتمادها كبنك أو مؤسسة مالية حسب الحالة

الشروط التي حددها هذا الأمر والأنظمة المتخذة لتطبيقه، للبنك و المؤسسة المالية وكذا 
يستوقفنا هذا  إنهف، ."الشروط الخاصة التي يمكن أن تكون مقترنة بالترخيص عند الاقتضاء

                                                             
  .متعلق بالنقد و القرض معدل و متمم، السالف ذكره 11-03من أمر   87و  92أنظر المادة  -1
كلية الحقوق  ،ادة الماسترهمذكرة لنيل ش ،أعمال السلطات الإدارية المستقلةالرقابة القضائية على  ،حسام الدين بربيكة -2
 . 22ص  ،2014- 2013 ،رقلةجامعة قاصدي مرباح و ،العلوم السياسيةو
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لى إالمهنة المصرفية يرجع ن يمنح الاعتماد لممارسة أن البنك المركزي قبل أ مر كونالأ
بهذا ، و القرض ليراقب مدى توافر الشروط المطلوبة الخاصة بمنح الاعتمادمجلس النقد و

ن أذ يمكن إن لمجلس النقد و القرض دور في منح الاعتماد من عدمه أ من خلال المادة نفهم
عن عدم توفر من تقديم الاعتماد بمجرد تصريح مجلس النقد و القرض  يمتنع البنك المركزي
  .)1( منح الاعتمادالشروط المطلوبة ل

ليه قبل منح الاعتماد فلماذا لا يتم منح صلاحية منح إنه يتم الرجوع أوعليه بما 
ن صلاحية منح أله بذلك بش أقرمثلما  ؟القرضتماد بشكل رسمي إلى مجلس النقد والاع

يقوم بسحب  03/11مر من الأ 95نه من خلال المادة أسحبها خصوصا و والتراخيص 
دون الإخلال بالعقوبات التي قد تقررها الجنة المصرفية :"، حيث تنص المادة بمايلي الاعتماد

بناء على طلب من البنك أو _ أ : في إطار صلاحياتها يقرر المجلس سحب الاعتماد 
  المؤسسة المالية 

  إن لم تصبح الشروط التي يخضع لها الاعتماد متوفرة  -1: تلقائيا-ب 

  شهرا ) 12(اذا لم يتم استغلال الاعتماد لمدة اثنى عشر-2

    )2( "أشهر) 6(اذا توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة -3

  الفرع الثاني

  قصور في تنظيم حركة رؤوس الاموال من الداخل الى الخارج

لى خارجه موال من داخل الوطن إنتقال الأاموال بصفة عامة الأيقصد بحركة رؤوس    
  . )3(لى داخلهإو من خارج الوطن أ

                                                             
بعد الحصول على الترخيص طبقا : " تنص  تضمن قانون النقد و القرضي 11-03رقم  من الأمر 4فقرة 92 المادة -1
يمنح .................أعلاه، يمكن تأسيس الشركة الخاضعة للقانون الجزائري و يمكنها أن تطلب اعتمادها 91مادة لل

  ".  الاعتماد بمقرر من المحافظ و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
       .متعلق بالنقد و القرض، السالف ذكره 11- 03أمر رقم من  95المادة  -2
  .60ص المرجع السابق، فتوس خدوجة ، -3
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عتراف به في تم الالى الخارج إموال بخصوص الشق الخاص بتحويل رؤوس الأ
جنبية تحت غاية الحصول على العملة ستثمارات الأقتصادية لجذب الالتحولات الاضل ا

كيد على حق أوتم الت موال،الصعبة ولقد تم تكريسه بموجب مبدأ حرية تحويل رؤوس الأ
يرخص :"التي تنص على مايلي  )1(11-03مر رقم من الأ 01فقرة    126التحويل في المادة 

للمقيمين في الجزائر تحويل رؤوس الاموال الى الخارج لضمان تمويل نشاطات في الخارج 
  ... " مكملة لنشاطاتهم المتعلقة بإنتاج السلع و الخدمات في الجزائر

 أمام تواجد هذا المبدأف؛ ناحية الواقعية يصعب وجودها بصفة مطلقةولكن هذه الحرية من ال
ن إجانب، فلى الخارج الذي يشكل ضمانة للمستثمرين الأإموال الخاص بتحويل رؤوس الأ

على  في الحفاظ ةمصالحها المتمثل يضا الحفاظ علىأنها أستثمار من شالدولة المضيفة للا
وحركة  الصرف الرقابة على فرضميزان المدفوعات أو الاستقرار المالي لدولة عن طريق 

 الخارج  لى إموال الأ رؤوس   بتحويل  شروط  يبرر وجود  و هذا ما رؤوس الأموال
الحصول  ومن بينها  ،موالرؤوس الأ حركةإطار الشروط الخاصة بالصرف وو في أ وفقا

لى الخارج التي يقدمها مجلس النقد و القرض مع إوال  متحويل رؤوس الأعلى رخصة 
و من بينها  برمتها الجزائر في هذا المجالأتفاقات الدولية التي عتبار الاخذ بعين الاالأ

من  إسبانياستثمارات الموقعة بين الجزائر والاتفاقية المتعلقة بالترقية والحماية المتبادلة للا
  . )2( منه 5المادة من خلال و اتفاقية الجزائر مع بلجيكا ولكسمبورغ  منه 7المادةخلال 

حيث لا الرخصة التي يقدمها مجلس النقد و القرض في حد ذاتها تستوفي لشروط بإن 
فاء الشروط القانونية و التنظيمية الخاصة يستا النقد والقرض كد مجلسألا بعد تيتم منحها، إ

                                                             
 .هالسالف ذكر ،متعلق بالنقد والقرض معدل و متمم 11-03 رقم من أمرالأولى، فقرة  126ة الماد -1
المبرمة  متضمن الإتفاقية 1995مارس  25الموافق  1415شوال عام  24مؤرخ في  88_95مرسوم رئاسي رقم  -  2

المتعلقة بالترقية و الحماية المتبادلة للإستثمارات  ،بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و المملكة الإسبانية
  . 1995أفريل  26الصادرة بتاريخ  ،23عدد   ،ر. ، ج 1994ديسمبر  23الموقعة في مدريد يوم 

يتضمن المصادقة  1991أكتوبر سنة  5الموافق  1412ربيع الأول عام  26مؤرخ في  345 -91مرسوم رئاسي رقم  -
على  الإتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الإتحاد الاقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي، 

الصادرة  ،46عدد  ،ر. ، ج 1991أفريل  24ثمارات، الموقعة بالجزائر بتاريخ المتعلقة بالتشجيع و الحماية المتبادلة للإست
 .    1991أكتوبر  6بتاريخ 
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المال المستثمر بالعملة الصعبة س أراد ريستاتتجلى في موال؛ حركة رؤوس الأوبصرف 
جل تحقيق أتحويل وفقا لسعر الصرف المحدد من قبل بنك الجزائر و هذا كله من لالقابلة لو

  .)1( التوازن المالي

لى الخارج إموال ن مجلس النقد و القرض يضبط عملية تحويل رؤوس الأأبما و
التوازن النقدي سعار أو ستقرار الأاجل تحقيق أن ويعمل على تطبيق سياسة نقدية ناجحة م

ن الحياة  العملية تكشف عن وجود نقص في تغطية الجانب التنظيمي أإلا  ،)2(المالي للبلادو
الواقع و ما يؤكد ذلك الدليل المستنبط من ، الخارجإلى  موالفي عملية تحويل رؤوس الأ

المتعلق  08-06رقم مر الأ لى الخارج في ضلإموال المتمثل في تهريب رؤوس الأ
  .)3(بالاستثمار

ن مجلس النقد و القرض أستقرار النقدي و الغريب في ذلك وهذه الواقعة تؤثر سلبا على الا
و حماية  ن مهامه هو ضبط السياسة النقديةأرغم الن هذه المشكلة المالية بألم يتدخل بش

 أي 2009إلى 2006أي من حاله،ذ بقي الوضع على الوطنية و الاستقرار المالي إ العملة 
تدخل  لمعالجة  الوضع  وذلك  الذي 2009ي سنة صدور قانون المالية التكميلغاية لى إ

     .)4(من القانون المالي التكميلي 2فقرة  58وهذا استنادا إلى المادة  51و 49بتطبيق قاعدة 

عتباره كفؤ في ا أوته ينقص من فعاليالنقد و القرض اللذي  ن هذا الخلل في مهام مجلسأإلا 
في التركيبة البشرية لمجلس  ينقانون أخصائيين لى عدم وجودإيرجع  ،ضبط النشاط البنكي

ن يجب ألكن مضمونها هذا الأخير الذي يصدر أنظمة في شكل قانوني و ،النقد والقرض
م وهذا من اختصاص القانونين نضرا لخبرته قانونية على المستوى البعيد يحدد وفقا لميزانية 

التي لها علاقة  قدرتهم على دراسة أبعاد تطبيق القوانينعلى التخطيط القانوني البعيد و

                                                             
 الجزائر، و النشر و التوزيع،ة لطباعلدار هومة   دط، جنبية في القانون الجزائري،الاستثمارات الأ عيبوط محند وعلي، -1

  .   362إلى  357صمن  س ن، ذد 
  .  145إلى  142ص من  المرجع السابق، نقدي و البنكي،لالاقتصاد الطرش الطاهر،  -2
  .2006 سنة صادرال ، 47عدد ، ج ر،ر،  متعلق بتطوير الاستثما 2006يوليو  15مؤرخ في  08-06 ر رقم أم-3
ن المالية التكميلي قانو، يتضمن 2009يوليو سنة  22الموافق  1430رجب عام  29، مؤرخ في01-09أمر رقم  -4

         .2009 سنة الصادرة ، 44عدد ،ج ر ،2009لسنة
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التنبؤ لمشاكل قانونية اقتصادية مثل الآثار الجانية السلبية لقانون  مالذي من شأنه ؛بالاقتصاد
هذا الأخير المنظم وفقا لقانون النقد و  ،على الوضع المالي للبلاد 06/08الاستثمار رقم 

قوانين بين قانون النقد و القرض والأثر ثير و تأعلاقة تداخل  تالقرض لاعتبار أن هناك 
خصائيين القانونين في  لذا كان بوسع تواجد الأ ،السالف الذكر 08\06الاستثمارية منها الأمر 

الناتج عن تطبيق  لى الخارجإل موامجلس النقد و القرض التصدي لمشكل تهريب رؤوس الأ
  .قانون الاستثمار وحتى تفادي المشكل أساسا
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  ةخاتم

الى احداث نظام  بشكل كبيرأدى  المتعلق بالنقد والقرض 11-03الأمر  إن صدور
حيث بموجب هذا الأمر تم وضع حد لتشتت السلطة النقدية عن  مصرقي جزائري سليم،

كما ساهم هذا القانون في  ،تمثل في مجلس النقد و القرضتطريق وضعها في يد هيئة واحدة 
ت فردية اعمله عن طريق إصداره قرار مع القرض تطابق تسميته تحقيق مجلس النقد و

  .القرض وجال النقد موتنظيمية في 

خولت له صلاحيات  ، لذا باعتبار مجلس النقد والقرض سلطة نقدية بشكل رسمي
السالفة  قراراته للإصدار التي يمارسها من خلالومهام عديدة منها الصلاحية التنظيمية 

وعليه نستقرأ من جهة أن هذا الإداري إلا أن هذه الأخيرة تخضع لرقابة القضاء الذكر، 
ف من الخضوع هدالأمر لا ينقص من فعالية مجلس النقد والقرض واستقلاليته لاعتبار أن ال

كما يضمن سير عمل  مجلس النقد  ،المشروعيةإلى رقابة القضاء الإداري هو تحقيق 
النقد  يف مجلسيالقرض، ومن جهة أخرى فهو يعد من ضمن المعالم التي يؤخذ بها لتكو
 هضبط النشاط الاقتصادي في جانب إلى من خلالها  يهدف القرض كسلطة إدارية مستقلة،و

  .المالي

السالف  بناء على تحليل الأمرخرى لمجلس النقد و القرض أكما نستدرج صلاحيات 
يهدف من خلالها إلى ضبط النشاط  ،ستشارة وحتى العقابالاالذكر تتمثل في  الرقابة، 

 ستقرارالالاقتصاد الوطني عن طريق تحقيق تالي حماية االالمصرفي على أحسن وجه و ب
  .العمل على تبني و ضمان سياسة نقدية ناجحة النقدي  و

الثقة المخولة لمجلس النقد و القرض في الحفاظ على  واهتزازولكن لاحظنا تزعزع 
، التي تبين نقص فعالية  تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج  الاستقرار النقدي بسبب مشكل

  حتياطيةافي تحويل  رؤوس الأموال بسبب عدم  أخذ  تدابير  النقد و القرض مهام مجلس 
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دخله السريع في وكذا عدم ت ،لمنتهجةعراض جانبية في السياسة افي حالة فشل أو وجود  أ
شكل خطر على الاقتصاد الجزائري مما المتعلقة بتهريب رؤوس الأموال، إيجاد حل للمشكلة 

  .خلل في التوازن المالي أو النقدي تترجم وجود  لحدوث مشاكل في ميزان المدفوعات راظن

لتسيير أو المهام أو فإن أهمية الجهاز سواء من ناحية اإلا أن من خلال ما سبق بيانه 
كما يلعب  العنصر البشري دور في تعزيز مكانته و تشيعه في النظام المصرفي الجزائري

، أين نعتبر تواجد أخصائيين قانونين في عضوية مجلس دور في تفادي المشاكل الاقتصادية
 القرض كما سبق التوضيح  ركيزة  يستفاد منها  لأجل تحقيق سياسة نقدية ناجحةوالنقد 

  .تعود بالنفع العام على البلاد سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا

  :اقتراحات

لتمتعهم بالخبرة الكافية في  النقد و القرضمجلس  ين في عضويةيإدراج نخبة القانون -
انية قانونية على المسائل القانونية شكلا و مضمونا التي يستفيد منها المجلس في وضع ميز

  .تنعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي للبلاد ،المستوى البعيد

مبدأ التنافي على كافة أعضاء مجلس النقد و القرض و عدم حصرها فقط في تعميم  -
لى المحافظة على الاقتصاد الوطني بصفة عامة إالمحافظ و نوابه لكون ترمي تلك الموانع 

  .لبنكي بصفة خاصةودعم المنافسة الشريفة و القانونية بين المتعاملين في المجال ا

إلى قانون النقد و القرض الساري  جوعلرافب، ص الجهة المختصة في منح الاعتمادبخصو_ 
المفعول حاليا يتبين لنا أن المشرع منح اختصاص منح الاعتماد إلى محافظ بنك الجزائر ولم 

مما نقترح على المشرع البث في هذه  ،في ذلك النقد والقرض يشر إلى اختصاص مجلس
مسألة  والنص بشكل صريح على إسناد اختصاص منح الاعتماد إلى مجلس النقد و القرض ال

منح نقدية يتولى تنظيم المهنة المصرفية عن طريق   سلطة لكونه يعد اللبسإثارة وتفادي 
  .سحبها و سحب الاعتمادوالرخص 
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فعاليته و استقلاليته خصوصا أنه يعد  مجلس النقد و القرض يدعمإسناد منح الاعتماد ل -
  .المصرفيسلطة إدارية مستقلة يعمل على ضبط النشاط 

بهذا نخلص إلى القول أن مجلس النقد و القرض يعد هيئة ضبط اقتصادية في المجال و
المصرفي لما تلعبه من دور هام في تبني سياسة نقدية ناجحة تنعكس مباشرة على الاقتصاد 

خصوصا أن المشرع  سبق له أن عالج  نها قابلة للمعالجةالعراقيل إلا أبرغم وجود بعض 
نقطة مهمة ألا و هي تركيز ووضع السلطة النقدية في هيئة واحدة و هي مجلس النقد 

  .القرضو
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  قائمة المراجع

   بالكت :أولا

  :باالغة العربية

دار البيضاء  ،رلنشلدار بلقيس  ،دون طبعة ،الوجيز في القانون البنكي ،حمد بلودينأ -1
  .دون سنة النشر ،الجزائر

مع دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك  ،البنوك تقنيات ،الطاهر لطرش-2
   .2011-2010 ، 7الطبعة  ،ان المطبوعات الجامعيةديو ،لى التجربة الجزائريةإ الإشارة

دون طبعة      ديوان المطبوعات الجامعية، ،الاقتصاد النقدي و البنكي ،الطاهر لطرش-3
2013 .  

دار هومة لطباعة  ،جنبية في القانون الجزائريالاستثمارات الأ ،وعلي عيبوط محند-  4
  .دون سنة النشر ،الجزائر النشر، دون طبعة،و

دون  عنابة، دار العلوم لنشر و التوزيع، دارية،القرارات الإ عمار عوابدي،- 5
   .2005طبعة،

دار العلوم لنشرو  ،نصوص قانونية :ملحق  ،داريةالقرارات الإ محمد الصغير بعلي،-6
  .دون سنة النشر  دون طبعة، عنابة، ،التوزيع
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  الرسائل و المذكرات: ثانيا

: الرسائل–أ   

مسؤولية البنك المركزي  في مواجهة الاخطار المصرفية  في  ،زاينةيت وازو أ -1
كلية الحقوق و العلوم  رسالة دكتوراه في العلوم تخصص القانون، ،القانون الجزائري

  .  2012تيزي وزو، جامعة مولود معمريالسياسية،  
لنيل رسالة  ليات القانونية لظبط النشاط الاقتصادي في الجزائر،منصور داود،  الأ - 2

د خيضر جامعة محمكلية الحقوق و العلوم السياسية،  ،أعمالقانون  ،دكتوراهشهادة ال

  .2016- 2015،بسكرة

  المذكرات  -ب

لنيل شهادة ،  مذكرة دارية المستقلة في المجال المصريالسلطات الا ،أحمدعرب أ-1
  .2006جامعة بومرداس،  كلية الحقوق ،  عمال ،أفرع قانون  ،ريستجما

 ،لنيل شهادة ماجستيرمذكرة  ، المركز القانوني لمجلس النقد و القرض،إقرشاح فاطمة-2
  .جامعة مولود معمري تيزي وز ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قانون أعمال

لنيل مذكرة  ،الرقابة القضائية على أعمال سلطات الضبط المستقلة ،بربكة حسام الدين -3
الحقوق و العلوم السياسية،  ، كليةتخصص قانون إداري ،الماجستير في الحقوقشهادة 

  . 2014-2013 ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة

لنيل شهادة مذكرة  سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، بوجملين وليد،-4

 العلوم الادارية كلية الحقوق و فرع دولة و المؤسسات العمومية، ،ماجستير في الحقوق

  . 2007- 2006الجزائر،جامعة 



 قائمة المراجع

 

58 
 

 لنيل شهادة  مذكرة ،مينة آليات معالجة العجز البنكي في القانون الجزائريأحرحش  -5
 ،جامعة الجزائر عكنون،كلية الحقوق بن   عمالأفرع قانون  ،ماجستير في الحقوق

2011_2012  

 ،ماليةالسلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية و ال ،حدري سمير -6
، جامعة محمد بوقرةكلية الحقوق و العلوم التجارية،  ، ماجستير لنيل شهادة مذكرة

  . 2006بومرداس، 

 توزيع الإختصاص بين السلطة التنفيذية و سلطات الضبط الإقتصادي، ،دحاس صونية-7
للأعمال، جامعة عام قانون  ،كلية الحقوق و العلوم السياسية،ماجستيرلنيل شهادة مذكرة 

  . 2011-2010عبد الرحمان ميرة، بجاية،

 ،ماجستير لنيل شهادة النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة،مذكرة رابح نادية،-8
 ،بجاية جامعة عبد الرحمان ميرة،كلية الحقوق و العلوم السياسية،  ،للأعمالقانون عام 

2012 .  

قلة في التشريع الرقابة القضائية على سلطات الضبط المست ،رحموني موسى -9
تخصص قانون ، في العلوم القانونية و الإدارية ماستيرلنيل شهادة الجزائري مذكرة 

باتنة  ،جامعة الحاج لخضركلية الحقوق و  العلوم السياسية ،  ، إداري و إدارة عامة
2012-2013 .  

 هادةلنيل ش مذكرة رضواني نسيمة، السلطة التنظيمية للسلطات الادارية المستقلة ،-10 
-2009 ،جامعة أحمد بوقرة بومرداس ،كلية الحقوق ،، فرع ادارة و ماليةماجستير
2010.  
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ماجستير في  لنيل شهادة مذكرة ،رآليات الضبط البنكي في الجزائ ،مينأزاوي -11
 ،جامعة الجزائر الأولى ، كلية الحقوق،الحقوق فرع الدولة و المؤسسات العمومية

2012-2014.   

ماجستير  سلطات الظبط الاقتصاي في الجزائر و الحوكمة، مذكرة ،عشاش حفيظة-12
  بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة،، كلية الحقوق و العلوم السياسية، في القانون العام 

2013-2014 .  

قانون  ،رفي ضبط النشاط البنكي في الجزائ دور اللجنة المصرفية، ،عجرود وفاء-13
  . 2009-2008 قسنطينة، نتوريجامعة مكلية الحقوق،  ،الأعمال

لنيل  مذكرة ،التنظيمي لسلطات الظبط الاقتصاديالاختصاص   فتوس  خدوجة، -14
كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان  عمال،قانون الأ ،رالماجستي شهادة
  .    2010  ميرة،

تنظيم و مراقبة لجنة  سلطات الضبط  في المجال الاقتصادي، ،قوراري مجدوب -15
مذكرة ماجستير في   عمليات البورصة وسلطة الضبط للبريد و المواصلات نموذجين،

  . 2010 – 2009كلية الحقوق تلمسان، القانون العام،جامعة ابو بكر بلقايد،

دراسة التشريع و القضاء الجزايريين،  قريمس اسماعيل، محل دعوى الالغاء ، -16

  كلية الحقوق جامعة حاج لخضرباتنة ، و ادارة عامة، قانون اداري مذكرة ماجستير،

  . 2013م السياسية، والعلو

مذكرة ماجستير  النظام القانوني للبنوك التجارية في الجزائر، قزولي عبد الرحيم،-17
-2014تلمسان، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد، قانون خاص،

2015 .  
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مذكرة ماستر قانون أعمال،  لمركز القانوني لمجلس النقد و القرض،ا لوافي أم الخير،-18
  . 2013- 2012بجاية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة،

 إدارة أعمال،، مذكرة ماستر اليات الضبط في القانون الجزائري، نداتي حسين،-19
  . 2014-2013كلية الحقوق و العلوم الساسية، جامعة خميس مليانة،

  مداخلاتال :ثالثا

 الملتقى الوطني حول سلطات الظبط المستقلة في المجال المصرفي الاقتصادي و المالي،-
  .2007ماي 24و  23يام أ بوداو،أقاعة المحاضرات  جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية،

:القانونيةالنصوص : رابعا  

  :التشريع الأساسي  - أ

نوفمبر  28، متضمن دستور 1996ديسمبر  01مؤرخ في  438-96مرسوم رئاسي  -1
  .1996، الصادرة سنة 76، ج ر، عدد 1996

مارس  06الموافق  1437جمادي الأول عام  26 مؤرخ في 01-16 مرسوم رئاسي -2
ج ر،  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2016متضمن دستور  ،2016

 .1996يتضمن تعديل دستور ،14عدد
  :قيات الدوليةاالإتف   - ب

مارس  25الموافق  1415شوال عام  24مؤرخ في  88_95مرسوم رئاسي رقم  -1
الجزائرية الديمقراطية  لإتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهوريةامتضمن  1995

الموقعة الشعبية والمملكة الإسبانية المتعلقة بالترقية و الحماية المتبادلة للإستثمارات 
الصادرة  23ج  عدد .ج .ر . ، المنشورة في ج 1994ديسمبر  23في مدريد يوم 

 . 1995أفريل  26بتاريخ 
 5الموافق  1412ربيع الأول عام  26مؤرخ في  345 -91مرسوم رئاسي رقم   -2

الجمهورية  لإتفاقية المبرمة بين حكومةايتضمن المصادقة على   1991أكتوبر سنة 
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الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الإتحاد الاقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي، المتعلقة 
، 1991أفريل  24بالتشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات، الموقعة بالجزائر بتاريخ 

 .   1991أكتوبر  6الصادرة بتاريخ  46ج عدد ،.ج . ر. والمنشورة في ج 
:يعادالتشريع ال  -ج  

I.  ةالعضويالقوانين  

، 1998مايو 30، الموافق 1419صفر  04المؤرخ في  01-98قانون عضوي رقم  – 1
 1، مؤرخة في 37المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله،ج ر ،عدد 

  . 1998جوان 

، المتضمن قانون الإجراءات 2008فبراير  25المؤرخ في  09-08قانون رقم  -2
  . 2008أفريل  23، مؤرخة في 21ر،عددالمدنية والإدارية ،ج 

II. القوانين العادية  

 16عدد ،ج ر،متعلق بالنقد و القرض  1990- 04-14مؤرخ في 10-90قانون رقم-1
  .)الملغى( 1990الصادرة سنة 

متعلق بالنقد 10-90معدل و متمم للقانون  ،2001-02-27مؤررخ 01-01أمر رقم -2
  .)الملغى(  ،2001سنة ، الصادرة 14، عددج ر ،القرضو

، المتعلق بتطوير الإستثمار،ج 2001-08- 20مؤرخ في  03- 01أمر رقم  -3  
   . 2001، الصادرة سنة 47ر،عدد

، 43ج، عدد .ج .ر. ، يتعلق بالمنافسة ج2003جويلية  19، مؤرخ في 03-03أمر 4- 
، ج ر، 2008جوان  25، مؤرخ في 12-08، معدل و متمم بالقانون 2003سنة 
  .2008ة ، سن36عدد
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-10بموجب الأمر رقم ، معدل و متمم 2003-08-26مؤرخ  11- 03أمر رقم  -5
   .2003، الصادرة سنة56، عدد ج. ج. ر .متعلق بالنقد والقرض، ج 04

 6-، متعلق بتطوير الإستثمار، ج2006يوليو سنة  15مؤرخ في  08-06أمر رقم 
   2006، الصادرة سنة 47ر،عدد

 ،2009يوليو سنة 22الموافق  ،1434رجب عام  29 مؤرخ في 01-09أمر رقم - 7
  . 2009سنة  ، الصادرة44عدد ،يتضمن قانون المالية التكميلي

متعلق  11-03متمم للأمر رقممعدل و ، 2010غشت 26مؤررخ  04-10أمر رقم  -8
  . 2010، الصادرة في 50، عددج.ج.ر .بالنقد والقرض، ج

III.  التنظيميةالنصوص :  

وظائف ين في اليمتعلق بالتع ،1999- 10-27مؤرخ في  240-99رئاسي مرسوم  -1

   . 1999، الصادرة سنة 76عدد،ج ر،المدنية و العسكرية للدولة

تحدد شروط تأسيس بنك و مؤسسة  ،2006سبتمبر  20مؤرخ في  02- 06 نظام رقم -2

 2مؤرخ في  ،77،عدد ج.ج.ر .و مؤسسة مالية أجنبية،جٍأوشروط إقامة البنك  ،مالية

   .2006ديسمبر

جنبية، ج الأ بالاستثماراتيتعلق  ،2005جوان  06مؤرخ في  03-05نظام رقم  -3

  .2005الصادرة سنة ،53،عدد  ج.ج.ر
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2 ZOUAIMIA   - Rachid Les Instruments Juridique De La Régulation 
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